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 الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة 

  على ما یرد في هذه المذكرة من آراء



 
 

 

 شكر وعرفان

 

 أحمد االله وأشكره على فضله كرمه وعونه لي على إنجاز هذا البحث.

وعرفانا مني بالجمیل والفضل فإني أتوجه بالشكر الجزیل إلى كل من 

ساعدني وشجعني لإنجاز هذا البحث، وأخص بالذكر           

 أستاذنا بوجراف فهیم، لما تفضل به من إشراف وتوجیه.

 كما أتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة  الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

 على قبول مناقشة مذكرتي وجزاهم االله جمیعا خیر الجزاء.

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذتي وزملائي بكلیة الحقوق والعلوم 

 السیاسیة، جامعة تبسة.

 

 

 



 
 

 الإهداء

 

 أهدي ثمرة جهدي إلى:

 أبي رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه

 إلى أمي حفظها االله ورعاها.

 إلى زوجتي الفاضلة وكل العائلة الكریمة

 إلى أخي بوبكر وأخواتي الأعزاء

 إلى أصدقائي وزملائي في العمل

 وإلى كل من ساهم من قریب أو من بعید

 إلى الذین لم یذكرهم قلم وهم بالقلب

 

 

 

  



 
 

 قائمة الاختصارات:
 ص: صفحة.

 د ط: دون طبعة.
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 :مقدمة

 المجتمع الدولي عرف الكثیر من الحروب التي تسببت في الكثیر من الأزمات 
والمشاكل في المجتمعات، فإذا دعت الحاجة لوضع قواعد ومبادئ قانونیة وقیم إنسانیة 

 مشتركة تستند على ضرورة حمایة الإنسان وكرامته.
 والإرساء هذه المبادئ والقواعد وحسب إقامة جهاز قضائي دولي دائم لملاحقة 

مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني بتوفیر آلیات قانونیة للحد من 
ارتكاب هذه الجرائم، مما ینبغي توفیر الإدارة لدي المجتمع الدولي لمحاكمة مرتكبیها مهما 

 كانت مسؤولیاتهم.
 ولبلوغ هذه الغایة تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال دخول اتفاقیة، روما 

، لتكون محكمة دائمة ومستقلة مكملة للقضاء الوطني 2002 جویلیة 01حیز التنفیذ سنة 
ودعامة له في أداء دور الردعي والوقائي، وتمارس عملها وفقا لنظامها الأساسي الذي 

 یتضمن القواعد الأساسیة المتعلقة بعملها واستقلالها. 
 أهمیة الموضوع:

تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع في إعطاء صورة واضحة من المجهود المبذولة من 
المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة بالنظر في جرائم عدة 
ولهذه المحكمة الفضل الكبیر في معاقبة مجرمي الحرب دون أن یعتد بصفتهم الرسمیة 

 والذین كانوا عادة یفلتون من العقاب.
 دوافع اختیار الموضوع:

تعود دوافع لاختیار هذا الموضوع لجملة من الأسباب أهمها اهتمامي بحقوق الإنسان 
والرغبة في التعرف على المحكمة الجنائیة الدولیة بصفتها أول هیئة جنائیة دولیة دائمة 
لمحاكمة مرتكبي الجرائم، كذلك أن الموضوع یكتسي أهمیة بالغة في القضاء الجنائي، 

فارتفاع حصیلة ضحایا النزعات المسلحة مع بقاء مرتكبي الجرائم خارج دائرة العقاب مدة 
طویلة إلى غایة إنشاء هذه المحكمة، وهذا ما دفعني إلى معرفة من لهم الحق في رفع 

 دعواهم أمامها.
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 :الإشكالیة •
 یتمحور موضوع دراستنا حول تساؤل رئیسي مفاده مایلي:

 ما مدى تجسید القضاء الجنائي للمسؤولیة الجنائیة؟ -
 ویندرج ضمن هذا التساؤل أسئلة فرعیة یمكن حصرها في مایلي:

 ما هي المحكمة الجنائیة الدولیة؟ -
 ما هي المبادئ المطبقة في ظل الاختصاص القضاء الجنائي الدولي؟ -
 المنهج المتبع: •

إن طبیعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المتبع فقد اعتمدت في دراستي على المنهج 
التاریخیة الذي یمكنني ویساعدني على تتبع مختلف المراحل التي أدت إلى إنشاء 

 المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.
اعتمدت كذلك على المنهج التحلیلي الذي سأستخدمه في تحلیل النصوص المتعلقة 

 بالمحكمة وفهم محتواها.
 أهداف الدراسة: •

تتمثل أهداف دراسة الموضوع في معرفة طبیعة اختصاصات التي یقوم علیها 
عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، وكذا الكشف على العقوبات التي تقضي بها 
 هذه الآلیة القضائیة على مقترفي الجرائم الدولیة الداخلة ضمن اختصاصاتها.

 الدراسات السابقة: •
منذ نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة ظهرت العدید من الأبحاث والكتابات التي 

جاءت بالشيء من التفصیل والتحلیل في عملها من خلال دراسة نظامها 
 الأساسي والخلفیات التاریخیة لإنشائها وإختصاصاتها، فتناول:

 لیندة معمر یشوي في كتابها تحت عنوان المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها. -
الدكتور طلال یاسین العیسي والدكتور علي جبار الحسناوي في كتابهما المحكمة  -

 الجنائیة الدولیة.
بوهراوة رفیق مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع القانون والقضاء  -

 الجنائي الدولیین، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة



 مقدمــــــة

3 
 

شافي الهام ابتسام، مذكرة لنیل شهادة الماستیر النظام القانوني للمحكمة الجنائیة  -
 الدولیة الدائمة.

 :الصعوبات •
خلال إعداد هذا البحث وككل بحث علمي فقد صادفتنا الكثیر من الصعوبات 

 نذكر أهمها:
نقص المراجع وذلك راجع إلى غلق جل جامعات الوطن، مما صعب إیجاد المادة  -

 العلمیة الكافیة المتناولة للموضوع.
 موضوع شاسع وقت أكبر لدراسته وبالتالي المشكل یبرز في ضیق الوقت -
 التصریح بالخطة: •

وبناء على ما سبق وتماشیا مع الدراسة التي تناولها في موضوعنا هذا 
وللإجابة على الإشكالیة المنبثقة عنها فقد اعتمدنا على التقسیم الثنائي لخطتنا 

وفق فصلین، حیث جاء الفصل الأول بعنوان المحكمة الجنائیة الدولیة، أما 
 الفصل الثاني فجاء بعنوان مبادئ إختصاص القضاء الجنائي الدولي.

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
الفصل الأول:  

المحكمة الجنائیة الدولیة 
 

 المبحث الأول: ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة  

  الجنائیة الدولیة للمحكمةالمبحث الثاني: الخصائص القانونیة  
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 إن المجتمع الدولي حاول جاهدا إنشاء نظام دائم للعدالة الجنائیة وهو الأمر الذي 
تحقق بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد جهد كبیر وبوجود 
هذه الهیئة سیتمكن كل ضحیة لجریمة حرب أن تتقدم بالشكوى أمامها طالما أن الجهاز 
دائم زمتوفر لكل من یملك حق الوصول إلیه، لأنه لا سلام دون عدالة، وللتعرف على 
مراحل إنشاء هذه المحكمة، وخصائصها القانونیة قسمنا الفصل إلى مبحثین، المبحث 

الأول تحت عنوان ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة، تم تقسیم المبحث إلى مطلبین المطلب 
الأول: بعنوان مفهوم المحكمة الجنائیة الدولیة، أما المطلب الثاني جاء بعنوان نشأة 

وتطور المحكمة الجنائیة الدولیة، أما المبحث الثاني تحت عنوان الخصائص القانونیة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة به مطلبین، المطلب الأول: جاء بعنوان الإطار القانوني 

 للمحكمة الجنائیة الدولیة، أما المطلب الثاني جاء بعنوان أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة.
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 المبحث الأول: ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة
تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة والتي یحكمها نظام روما الأساسي أول محكمه  

 أسست بناءا على معاهده تم إنشائها لمحاسبة أكثر الجرائم خطورة على المستوى ةدائم
 المتحدة ویوضح الأمم ولا تعتبر أحد أقسام منظمة ةالعالمي هي مؤسسة دائمة ومستقل

 بأن المهمة الرئیسیة في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم تقع على عاتق الأساسيالنظام 
 . والمحكمة تكمل تلك الجهودالأطرافالدول 

 المطب الأول: مفهوم المحكمة الجنائیة الدولیة
 المحكمة الجنائیة الدولیة هي مؤسسة قانونیة ذات طبیعة جنائیة وذات طبیعة  

 جریمة الإنسانیة، جرائم ضد ،مستقلة تختص في أشد الجرائم خطورة جریمة العدوان
 1.الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب

المحكمة مؤسسة دولیة قانونیة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الأطراف فیها   
ولیست كیان فوق الدول بل هي كیان مماثل لغیره من الكیانات الدولیة القائمة وهي بذلك 

وبالتالي هي   وإنما هي مكملة لها،،لیست بدیلا عن الولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة
 للاختصاص القضائي الجنائي الوطني أو بمعنى أخر هي القضاء الجنائي امتداد

 .2 لهالاحتیاطي
المطلب الثاني: نشأة وتطور المحكمة الجنائیة الدولیة  
شاء محكمة جنائیة دولیة قبل أكثر من نصف قرن وبالتحدید بعد نبدأت الدعوات لإ  

الحرب العالمیة الثانیة. وتمت صیاغة أول قانون أساسي بواسطة لجنة القانون الدولي 
اقتراح إنشاء المحكمة لم ینل  التابعة للأمم المتحدة في مطلع ثمانینات القرن العشرین لكن

 .1989رخصا حقیقیة إلا في عام 

                                       
،  والمصوب بموجب 1998 تموز/یولیه 17 المؤرخة A/CONF.13/9 نظام روما الأساسي المعمم بوصفه الوثیقة 1

،  1999 تشرین الثاني/نوفمبر 30،  و1999 تموز/یولیه 12،  و1998 تشرین الثاني/نوفمبر 10المحاضر المؤرخة 
،  ودخل النظام الأساسي حیز 2000 كانون الثاني/ینایر 1،  و2001 كانون الثاني/ینایر 17،  و2000و أیار/مایو 

.  2002 تموز/یولیه 01النفاذ في 
،  2010،  لبنان،  1 علي جمیل حرب،  القضاء الدولي الجنائي،  المحاكم الجنائیة الدولیة،  دار المنهل اللبناني،  ط2

. 198-197ص 
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 محكمتین جنائیتین خاصتین الآمن مجلس انشأفي تسعینیات القرن العشرین  
 والإبادة الجماعیة السابقةرتكبت في یوغسلافیا ا المسؤولین عن الفظاعات التي ةلمحاكم

 وهاتان المحكمتان وغیرهما من المحاكم التي أنشئت منذ ذلك الحین تمثل ،في رواندا
شهادات هامة على عزم المجتمع الدولي في أن یرى العدالة تتحقق في بعض الجرائم 

 باعتبارالأشد جسامة لكن هذه المحاكم الجنائیة لا یمكنها أن توفر أكثر من حل ترقیعي 
 وقعت في زمن محدد للتصدي لمجموعة معینة أحداث بعد أنشئتأن كل واحدة منها قد 

 إنشاءمن الجرائم في بلد معین وبالإضافة إلى ذلك فانه من المستحیل لمجلس الأمن 
محكمة متخصصة في كل بلد تقع فیه جرائم دولیة خطیرة وفي الوقت نفسه ظلت هناك 

 ب.بلدان تسود فیها حالات الإفلات من العقا
قد كانت بالفعل حاجة ماسة إلى المحكمة الجنائیة الدائمة (محكمة تعمل كل   

 .الوقت ولا ینحصر دورها في التحقیق في جرائم تقع في بلد بعینه)
لقد كررت الدول والمنظمات الدولیة ومجموعات المجتمع المدني من كل أرجاء  

. 1 محكمة جنائیة دولیة دائمةإنشاء لأجلالعالم دعواتها 
 إنشاء عاما من الجهود الحثیثة والمتواصلة للمجتمع الدولي من اجل 50  بعد

 المتحدة والمنظمات الأمم الدول الأعضاء في أخیراقضاء دولي جنائي دائم نجحت 
الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في وضع الأمور في نصابها وبلوغ الأمل الذي طال 

 المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في المؤتمر الدبلوماسي للمفوضین إنشاء حیث تم انتظاره
 النظام الأساسي للمحكمة تحت إشراف الأمم المتحدة في الفترة اعتمادالذي عقد من اجل 

 الوجود المحكمة الجنائیة إلى حیث خرجت 1998 یولیو 17 إلى یونیو 15الممتدة من 
الدولیة كهیئة قضائیة دولیة دائمة من أجل المحاكمة والعقاب على الجرائم التي تشكل 

 وعدوانا صارخا على حقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعیة للجنس البشري وجرائم انتهاكا
نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الالحرب والجرائم ضد الإنسانیة وبعد إقرار 

 2002 في ابریل عام ة دول60 من جانب 2، وجرى التصدیق علیه1998 یولیو 17
                                       

السعي للحصول على تعویض الناجین من التعذیب،  المحاسبة والعدالة في الجرائم الدولیة في السودان مؤسسة  1
 .8، 9،  ص2007ریدریس،  

 أنظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  السابق ذكره. 2
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 المحكمة أصبحت 2002 من یولیو الأول في القانونیة الناحیةلیدخل حیز النفاذ من 
 دولیة لإقرار العدالة الجنائیة الدولیة، ولترسیخ دعائم وآلیة كیانا قانونیا الدولیة الجنائیة

 .النظام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
وتعتبر معاهدة المحكمة الجنائیة الدولیة نداء الصحوة ونداء تحذیر لكل من   

ینتهك حقوق الإنسان في كل مكان، بأنهم لن یكون لهم ملجأ آمن العقاب ولن یكون هناك 
ملاذ لأعداء الإنسانیة وقد عبرت دیباجة النظام الأساسي عن الأسباب والمبررات التي 

 المعقودة علیها حیث قررت أن الدول الأطراف في هذا والآمالأدت الى إنشاء المحكمة 
النظام الأساسي تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب وأن ثقافات الشعوب 

 یقلقها أن هذا النسیج الرقیق یمكن أن یتمزق في أي وقت لأن وإذتشكل تراثا مشتركا، 
 .هذه الجرائم الخطیرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم

 تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بت بأسره یجب أن لا وإذ  
تمر دون عقاب وأنه یجب مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على 

  . الدوليالتعاونالصعید الوطني من خلال تعزیز 
 مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى لإفلاتوقد عقدت العزم على وضع حد  

 1.الإسهام بالتالي في قمع هذه الجرائم
وقد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغایات ولصالح الأجیال الحالیة والمقبلة على  

إنشاء محكمة جنائیة دائمة مستقلة، وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر 
  بأسره.قلق المجتمع الدولي 

ذا النظام الأساسي ستكون مكملة  المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هأن تؤكد وإذ
 للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة.

 مادة 12 ویتكون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من دیباجة وعدد 
 موزعة على إحدى عشر باب وتشكل مضمونها ىالمیثاق أو النظام الأساسي للمحكمة.

                                       
،  201 دیسمبر 7 عبد الحمید محمد أستاذ محاضر في جامعة بني صاف،  مصر،  بحث مقدم في الفترة -1

. 5، 4اسطمبول،  تركیا،  ص 
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 ویعد هذا الناظم الأساسي أول خطوة عملیة في اتجاه تأسیس قضاء دولي جنائي 
دائم كما أنه یشكل مرحلة جدیدة ظهرت بعد المحاكم المؤقتة (مع العلم بأن محكمتي 
یوغوسلافیا السابقة وروندا المؤقتتان لازلتا قائمتین لحد الآن)، وهو بذلك یعد التطور 
الكبیر في تاریخ القضاء الجنائي الدولي، وكما ذكرنا آنفا یتكون النظام الأساسي من 
دیباجة وثمان وعشرین ومائة مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، وقد أثر في الدیباجة 

 الروابط المشتركة الجامعة للشعوب واعتبار ثقافات الشعوب میراثا إنسانیا مشتركا.
إن المحكمة الجنائیة الدولیة هي الحامي للإنسانیة من الجرائم المهددة للأمن وسلم 

ورفاهیة العالم بشعبه الذین وقعوا خلال القرن الماضي ضحایا لفضائع لا یمكن تصورها 
لذلك كان لابد أن لا تمر تلك الجرائم دون عقاب وهذا یستوجب تعاونا بین الدول 

وممارسة كل دول ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن اقتراف جرائم 
دولیة، وامتناع الدول عن التهدید باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقلیمیة أو 
الاستقلال السیاسي لأي دولة على نحو لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة كما لا یوجد في 

هذا الناظم الأساسي ما یمكن اعتباره إذننا لأیة دولة بالتدخل في نزاع مسلح یقع في إطار 
الشؤون الداخلیة لأیة دولة أخرى وبناء علیه عقد العزم على إنشاء محكمة جنائیة دولیة 

دائمة ومستقلة ذات علاقة بمنظمة المم المتحدة وذات اختصاص على أشد الجرائم 
خطورة والتي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره، وفي الوقت نفسه فإن هذه المحكمة هي 

 1محكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة.
 فقد جاء في المادة الأولى من هذا النظام الأساسي أن المحكمة هیئة دائمة لها 

السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام 
الدولي، وتخضع المحكمة في اختصاصها وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي 
وتنظم العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب إتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف 

، ویكون مقر 2في هذا النظام الأساسي ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها
المحكمة في لاهاي (هولندا) وتعقد المحكمة مع الدول المضیفة إتفاق مقر تعتمده الدول 

                                       
 . 6 عبد الحمید محمد،  مرجع سابق،  ص 1
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  السابق ذكره. 01 أنظر المادة 2
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الأطراف وبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها، لكن للمحكمة أن تعقد جلساتها في 
، وللمحكمة 1أي مكان آخر عنذما ترى ذلك مناسبا وذلك وفقا لنظام المحكمة الأساسي

شخصیة قانونیة دولیة ولها الأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفها وفقا للنظام 
الأساسي في إقلیم آیة دولة طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى أن 

 .2تمارسها في إقلیم الدولة
  

                                       
 . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  السابق ذكره03أنظر المادة  1
  للمحكمة الجنائیة الدولیة، السابق الذكر من نظام روما الأساسي04 أنظر المادة 2
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 المبحث الثاني: الخصائص القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

 من النظام الأساسي للمحكمة مركزها القانوني، حیث اعترفت بأن 04حدد المادة 
لها شخصیة قانونیة دولیة، ومنحت لها الأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفها وتحقیق 

مقاصدها التي تتلخص في محاكمة ومعاقبة الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاصها 
 من النظام الأساسي، إلى أن المحكمة 34والواردة في نظامها الأساسي وأشارت المادة 

 تتكون من أربعة أجهزة.

 المطلب الأول: الإطار القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة

 عرف النظام الأساسي المحكمة الجنائیة بأنها هیئة دائمة لها السلطة لممارسة 
اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة الموضع الاهتمام الدولي وذلك على 
النحو المشار إلیه في هذا النظام الأساسي، جاء هذا التعریف بموجب نص المادة الأولى 

) من النظام ویكون مقر المحكمة في لاهاي هولندا وهذا ما جاءت به المادة الثالثة 01(
 ) من نفس النظام.03(

 ومن دراسة هذا التعریف یمكن أن نضع تعریفا یوضح سلطة المحكمة في النظر 
في جرائم القتل العمدي ونعرضها بأنها "هیئة دولیة قضائیة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد 

الذین یرتكبون جرائم معینة عندما تخرج عن اختصاصها القضائي الوطني أو یتغاضى 
 عنها، ویظهر في هذا التعریف أن المحكمة صفات جوهریة.

 هیئة دائمة -‌أ

تعتبر أهم خاصیة امتازت بها بخلاف المحاكم الأخرى (نورمبرج، طوكیو، 
 .1غوسلافیا ورووندا) فهذه الأخیرة كانت مؤقتة فقط

 

                                       
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3موسوعة القانون الدولي الجنائي، القضاء الدولي الجنائي، ط سهیل حسین الفتلاوي، 1

. 106،  ص 2001عمان، الأردن، 
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 المسؤولیة الجنائیة الفردیة -‌ب

اختصاص المحكمة یكون على الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكبون جرائم بعد 
 سنة ولیس على الأشخاص المعنویین كالدولة أو الشركات والمنظمات 18بلوغهم سن 

وبالتالي فإن الشخص الطبیعي الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة سكون 
مسؤولا بصفة الفردیة وعرضه للعقاب وفق النظام الأساسي ومن الثابت أن المنصب 

الرسمي الذي شغله احد المتهمین لا یحول دون مساءلته عن الجرائم التي ارتكبها حتى لو 
  .1 من النظام الأساسي هذه النقطة02كان رئیس دولة ولقد أكدت المادة 

 ج- الصفة الجنائیة

 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الأربع الكبرى المحددة في النظام الأساسي 
وفي النظام الداخلي، وتوصف بأنها جنیات ولا تنتمي للجرائم الأخرى وإن كانت جرائم 

دولیة، كما لا ینظر في المخالفة والجنح التي لم ینص علیها النظام الأساسي، وتنحصر 
هذه الجرائم في جریمة الإباحة الجامعیة، الجرائم الإنسانیة وجرائم الحرب والعدوان وهذا 

  .2 من النظام الأساسي05تضمنته المادة 

 د- إمتداد الاختصاص الجنائي المحلي:

وهو ما یعرف بمبدأ التكاملیة وقد نص النظام الأساسي صراحة على أنها امتداد 
الاختصاص الوطني ولا تنظر في القضایا التي ینظرها القضاء وطنیا إلا إذا كان الهدف 

 .3من ذلك حمایته أو ان القضاء الوطني غیر قادر أو غیر مستقل

 

 

                                       
،  2008،  دار الیازوري العلمیة للنشر،  عمان،  1 طلال یاسین عیسى،  المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة،  ط1

. 58، 50ص 
 .107 حسین سهیل الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 2
. 107 المرجع نفسه،  ص 3
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 ه- الجهة التي یحق لها تحریك الدعوة

 حدد النظام الأساسي الجهات التي یحق كما طلب محاكمة الأشخاص وهي 
 المدعي العام ومجلس المن ودولة عضو في النظام السیاسي

 و- مقر ثابت

لمحكمة الجنایات مقر ثابت في لاهاي بهولندا، وهذا لا یعني أن المحكمة لا تنتقل 
 إلى اماكن ارتكاب الجرائم.

 ز- المسأواة في الاهتمام

 لا یتمتع الأشخاص الخاضعون لاختصاص المحكمة بالحصانة القضائیة لرؤوساء 
الدولة والمبحوثین الدبلوماسیین فیجوز مقاضاتهم من المحكمة في حین أن المحاكمة 

 الوطنیة لا تستطیع ذلك.

 الفرع الأول: استقلالیة المحكمة عن الأمم المتحدة

محكمة الجنایات الدولیة هي منظمة دولیة مستقلة عن المم المتحدة ویظهر هذا الاستقلال 
 من خلال العدید من النصوص الواردة في نظامها السیاسي منها:

 معاهدات إنشاء المحكمة •

لا تخضع المنظمة لمیثاق المم المتحدة أو لأي نظام آخر بل تخضع لنظامها السیاسي 
 .1ولم ینص على أنها احد أجهزة الأمم المتحدة

 المحكمة هیئة دولیة مستقلة •

وقد أشارت لذلك دیباجة نظام روما الأساسي للمحكمة بأنها مستقلة وهي بذلك لا تخضع 
 كهیئة للأمم المتحدة، وتتمتع بأجهزة رئیسیة مستقلة.

                                       
. 109-108 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 1
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 أهلیة قانونیة مستقلة •

تتمتع المحكمة بشخصیة مستقلة عن شخصیة الأمم المتحدة وهذا ما یمنحها الحق 
 في عهد المعاهدات الدولیة دون رجوع إلى مجلس الأمن.

 وضع اللوائح •

تتمتع جمعیة الدول بحق وضع اللوائح التي تسهل عمل الحكومة ولها حق تعدیل 
 أركان الجرائم.

 تعیین أجهزة المحكمة: •

تختص جمعیة دول الأعضاء بالاستقلالیة التامة في اختیار الهیئة القضائیة للمحكمة 
والمدعي العام فیها والأمین العام والموظفین التابعین للمحكمة دون المرور بالأمم 

 المتحدة.

 تسویة المنازعات •

تتولى المحكمة الجنایات الدولیة تسویة المنازعات الخاصة بالوظائف الخاصة 
بالوظائف القضائیة للمحكمة كما تتولى جمعیة الدول الأعضاء تسویة أي نزاع بین الدول 

 .1وتفصل الهیئة القضائیة للمحكمة بجمیع ما یتعلق باختصاصها

فبالرغم من أن المحكمة مستقلة عن هیئة المم المتحدة إلا أن نظامها الأساسي قد 
أشار في العدید من الحالات إلى العلاقات الوثیقة بینهما ومن امثال ذلك أنه عند تصدیق 

الدول الموقعة على مشروع نظام روما فإن إیداع التصدیقات یكون بمقر المنظمة للأمم 
، وبالنسبة للدول لم التي تقع علیها نظام 1998 جویلیة 17المتحدة للأغذیة والزراعة في 

 من 02روما للمحكمة تودع وثائق القبول إلى الأمین العام للأمم المتحدة، نصت المادة 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة للدول الدائمة على أنه تنظم العلاقات بین المحكمة 

                                       
. 110 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 1
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والأمم المتحدة بموجب إتفاق تعتمده جمیع الدول من طرف ها في هذا النظام السیاسي 
 وعقدة المحكمة إتفاق مع الأمم المتحدة بشأن العلاقة بینهما.

 الفرع الثاني: المحكمة الجنائیة الدولیة منظمة دولیة

 لابد من معرفة إذا كانت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تتمتع بصفة التنظیم 
 الدولي كمنظمة دولیة مستقلة تتمتع بأهلیة المنظمات الدولیة.

 الصفة القانونیة للمحكمة النائیة الدولیة -‌أ

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على 04نصت المادة 
 .1أن تكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة لما تكون لها الأهلیة القانونیة اللازمة

ولممارسة وظائفها وتحقیق مقاصدها للمحكمة أن ممارسة وظائفها وسلطتها على النحو 
المنصوص علیه في نظامها الأساسي في إقلیم أي دولة طرف ولها بموجب إتفاق خاص 

 مع أي دولة أخرى أن تمارسها في إقلیم تلك الدولة.

فالمنظمة الدولیة هي هیئة دولیة دائمة تضم عددا من الدول تتمتع بإدارة مستقلة تهدف 
 لحمایة المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

 مجموعة من الدول:-1

لیس لدولة واحدة إقامة منظمة دولیة بل یجب أن تنشأ بإتفاق مجموعة من الدول 
وقد عقد نظام روما بین مجموعة من الدول ونص نظام المحكمة على ان یدخل حیز 

 ) دولة فهذا في المحكمة.60التنفیذ إلى بعد التصدیق (

 

 

                                       
. 115-110 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 1
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 صفة الدوام-2

من صفات المنظمة الدولیة أنها تتسم بالدوام فلا یتصور وجود منظمة مؤقتة ذلك 
إنها ستفقد إستقلالیتها وتبقى معلقة بإرادة الدول ومحكمة الجنایات الدولیة تتمتع بهذه 

 ) من نظامها الأساسي.01الصفة وهو ما جاءت به المادة الأولى (

 الإرادة الخاصة بالمنظمة-3

یقصد بها ان المنظمة تمارس أعمالها من دون أن تخضع لتوجیهات دولة معینة 
في المنظمة، فلا تخضع المنظمة إلى ما تملیه علیها معاهدة إنشائها أو إتفاق الدول 

، وتملك محكمة الجنایات الإرادة الخاصة بها، إذ تملك جمعیة عامة وهیئة 1الأعضاء
 خاصة والمدعي العام ومسجل المحكمة.

 الصفة الدولیة:-4

محكمة الجنایات لها صفة دولیة وإن اسمها محكمة الجنایات الدولیة فهي لیست 
تابعة لدولة معینة ولا تعمل لمصلحة دول معینة ومما یعزز صفتها هذه هو أنها أنشئت 

 بموجب معاهدة دولیة عقدت بین الدول المستقلة، تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة.

 الصفة العالمیة: -‌ب

تعني هذه الصفة للمنظمات العالمیة هي أن تكون فیها العضویة لدول العالم 
جمیعا وتتاح الفرصة لكل دولة أن تنظم إلیها ومنها منظمة العدل الدولیة، والمحكمة 

 الدولیة هي أخر منظمة عالمیة إذ فتح نظامها العضویة لجمیع الدول.

 ج- منظمة مفتوحة

المنظمات العالمیة نوعان: منظمات عالمیة مفتوحة تقبل فیها جمیع الدول دون 
شروط مسبقة، وتقبل عضویة الدول بمجرد تقدیم طلب الانضمام إلیها، ومنظمات عالمیة 

                                       
. 121-119 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 1
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 من نظام 12مقیدة، لا تقبل فیها الدول إلا طبقا لإجراءات وشروط معینة، وطبقا للمادة 
روما للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن الانضمام یكون لجمیع الدول دون شروط ودون موافقة 

 1الدول الأعضاء وهذا ما یجعل منها منظمة مفتوحة.

 د- الشخصیة القانونیة الدولیة:

تتمتع المنظمة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة إذ نصت معاهدة إنشائها على انها 
 تتمتع بهذه الشخصیة وإذا تضمنت معاهدة إنشاء المنظمة الشروط القتالیة:

تتمتع المحكمة باختصاصات معینة فإنها حق إصدار القرارات والتوصیات في  -
الموضوعات التي تتعلق بها كما لها الحق في التعامل مع الدول الأعضاء وتتمتع 

محكمة الجنایات باختصاصات حددها نظامها السیاسي ولا تخضع لموافقة أي 
 دولة أخرى.

تكامل المؤسسات القانونیة للمحكمة وتملك المحكمة الجنائیة مؤسسات متكاملة  -
ومنها جمعیة دول الأعضاء وهي بمثابة الجمعیة العامة وأعضاء المحكمة 

 والمدعي العام ومسجل المحكمة وهیئة إداریة ومالیة خاصة بالمحكمة.
إعتراف الدولة بشخصیة المحكمة ویقصد به قبول التعامل مع المنظمة بالنسبة  -

للدول غیر الأعضاء والمنظمات الدولیة الأخرى وأما بقیة دولة الأعضاء فإنها 
تحكم عضویتها بالمنظمة فقد اعترفت بها وهذا ما یتوفر في المحكمة الجنائیة 

 الدولیة الدائمة من خلال نظامها السیاسي.
الأهلیة القانویة للمحكمة ویقصد بها أنها تتمتع وتتحمل الالتزامات التي تنسجم  -

 من نظام روما الأساسي 04والأهداف التي انشأت لأجلها وقد نصت المادة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن للمحكمة الأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة 

 2وظائفها. 

                                       
.124 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص  1 
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أهلیة التقاضي محكمة الجنایات الدولیة هي جهة قضائیة تفصل في القضایا  -
المتعلقة باختصاصها وبالتالي فهو تتمتع بأهلیة التقاضي یمثلها الرئیس أمام 

 المحاكم الدولیة.
عقدت المعاهدات والعقود وهو ما أجاره النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدائمة  -

 .2004وعقدت فعلا اتفاق مع الأمم المتحدة عام 
التمتع بالحصانة الدبلوماسیة حیث تتمتع المنظمات الدولیة بامتیازات والحصانات  -

 1المدنیة والجنائیة والحرمة الشخصیة والاعفاء من الضرائب
 القانون الواجب تطبیقه من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة: •

یقصد بالقانون الواجب تطبیقه ما یكون ساریا من نصوص جرائمیة موضوعیة وإجرائیة 
بحیث یمكن تطبیقها على واقع محل الدعوة والحكم فیها وفق الاجراءات التي تقررها وما 

 یمكن فرضه على مرتكبها من العقوبات.

 من النظام السیاسي لتحدید القانون الذي 21انتهى المؤتمرون إلى صیاغة نص المادة 
 2تطبقه المحكمة في النزاع المعروض علیها على النحو التالي:

النظام السیاسي في المحكمة مما یتعلق بتحدید اختصاص المحكمة الموضوعي  .1
والشخصي والزمني والقواعد الخاصة بأركان الجرائم والقواعد الاجرائیة وقواعد 

 الاثبات الخاصة بالمحكمة وغیرها من القواعد والأحكام ذات الصلة بنظر الدعوى.
المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم  .2

القانونیة في العام شریط ألا تتعرض هذه المبادئ مع النظام الأساسي أو القانون 
 الدولي أو القواعد والمعاییر المعروفة بها دولیا.

المبادئ القانونیة التي استقرت علیها المحكمة في أحكامها السابقة الخاصة  .3
باستنباط الأحكام الواردة من مصادر الأهلیة وذلك على سبیل الاستنئناس، 

                                       
. 124 حسین سهیل الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 1
 حیدر عبد الرزاق حمید،  تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحاكم الدولیة الجنائیة الدائمة،  2
 .153-152،  ص 2008،  دار الكتب القانونیة،  مصر،  1ط
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 على المحكمة وهي تطبق القانون أو قید أهمها 21 من المادة 03وأوردت الفقرة 
تفسره هو أن یكون هدا التطبیق أو التقید مهما وحقوق الإنسان المعترف بها دولیا 

 وان یكون خالیا من أي تمییز على أساس الجنس.

كما أن المحكمة تستطیع أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها 
السابقة وبهذا المعنى فإن للمحكمة الدولیة حق العودة إلى السوابق القضائیة الصادرة عنها 

 من المادة، وقد یجوز 02ودلك على سبیل الاستئناس ولیس الالتزام وذلك أن الفقرة 
 .1للمحكمة" مما یدل على مسألة الخیار ولیس الالتزام

 المطلب الثاني: أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة

تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بسلطة مقاضاة الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم بسلطة 
الرقابة على القضاء الوطني، كما انها رقیبة على الحكام والمحكومین على تصرفاتهم 

عندما یرتكبون جرائم تمس المجتمع الدولي، وتقوم لهذه المهام من خلال أجهزة رئیسیة 
 قضائیة.

 الفرع الأول: هیئة المحكمة

تتضمن هیئة المحكمة مجموعة من القضاة والذین تشترط فیهم النزاهة والخبرة واتباع 
 مجرى العدالة.

 أولا: القضاة:
 قاضیا من عین بین هیئة الرئاسة الدوائر 18یتكون الجهاز القضائي للمحكمة من   

 ویجوز لهیئة الرئاسة نیابة عن المحكمة أن تقترح زیادة هذا العدد شریطة 2الأولىالثلاثة 
أن یتضمن اقتراح الزیادة أمر ضروریا و ملائما وعند تقدیم الاقتراح یقوم مسجل المحكمة 

 .3تعمیمه على جمیع الدول الأطراف

                                       
 .155 حیدر عبد الرزاق،  مرجع سابق،  ص 1
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  السابق ذكره.  36 أنظر المادة 2
،  السابق ذكره. 2 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  فقرة 36 أنظر المادة 3
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 یختار جمیع القضاة في المحكمة فى المحكمة عن طریق انتخاب من جمعیة الدول 
الأطراف،  ویكون لكل دولة طرف في النظام تقدیم الترشیحات للانتخابات قضاة 

 انه إلاالمحكمة،  ویحق لها أن تقدم مرشحا واحدا فقط دون اشتراط كونه احد من رعایاها 
 .1الأطراف یكون من احد الدول أنیجب 

ولا تقبل الترشیحات إلا إذا كان المقترح مستوفیا لكافة الشروط التي یتطلبها القانون  
 :في قضاة المحكمة وهذه الشروط هي

كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي  -
الإنساني،  قانون حقوق الإنسان والخبرة المهنیة الواسعة في مجال القانوني ذي 

 .صلة بالعمل القضائي
 یكون لكل مرشح في المحكمة معرفة ممتازة وطلاق في لغة واحدة على الأقل أن -

 .من لغات في المحكم
 . سنوات9یشعل القضاة مناصبهم لمدة  -

ومنذ الانتخاب الأول یختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین بالعمل لمدة ثلاث سنوات 
 2. سنوات ویعمل الباقون لمدة تسع سنوات6وثلثي القضاة المنتخبین للعمل لمدة 

ولا یجوز إعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولایته إلا إذا كان قد اختیر لمدة ثلاث 
سنوات،  إذ یجوز في هذه الحالة إعادة انتخابه لولایة كاملة اي تسعه سنوات،  بالنسبة 
لانتخاب القضاة فیتم عن طریق الاقتراع السري في اجتماع جمعیة الدول الأطراف یعقد 

 ورهنا للتقید الفقرة السابعة یكون الأشخاص المنتخبون 112لهذا الغرض بموجب المادة 
للمحكمة هم المرشحون الثمانیة عشر الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى 

 .أغلبیة ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المعنویة
في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول،  تجري عملیة الاقتراع 

 .3ةمتعاقبة وفقا للإجراءات السابقة الذكر إلى أن یتم شغل الاماكن المتبقي

                                       
،  السابق ذكره. 5-4-3 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  فقرة 36 أنظر المادة 1
،  السابق ذكره. 3 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  فقرة 36 أنظر المادة 2
،  السابق ذكره. 5 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  فقرة 36 أنظر المادة 3
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لا یجوز أن یكون هناك قاضیان من رعایة "رعایا"دولة واحدة،  ویعتبر الشخص الذي 
یمكن أن یعد اغراض العضویة في المحكمة من رعایة أكثر من دولة واحدة مواطن تابعا 

 .1للدولة التي یمارس فیها عادة حقوقه المدنیة والسیاسیة
عند اختیار القضاة تراعي الدول الأطراف في إطار عضویة المحكمة الحاجة إلى  

 ما یلي
 .تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم •
 .التوزیع الجغرافي العادل •
 .2تمثیل عادل للإناث والذكور من القضاة •

یجب ذكر أن القضاة في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مستقلون ولا یمثلون  
دولة ویتم اختیارهم لمؤهلاتهم العلمیة وقد وضع نظام روما الأساسي للمحكمة القواعد 

 التالیة:
یكون القضاة مستقلین في أدائهم لوظائفهم  •
 القضاة أي نشاط یكون من المحتمل أن یتعارض مع وظائفهم القضائیة یزاوللا  •

أو أن یؤثر على الثقة في استقلالیتهم 
لا یزال القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة عملا آخر  •

یكون ذا طابع مهني 
 بقرار من الأغلبیة المطلقة 3، 2 تساؤل بشأن تطبیق الفقرتین أيفصل في ي •

لا یشترك ذلك القاضي في اتخاذ  للقضاة، وعندما یتعلق التساؤل بقاضي معین،
 F3.القرارات

 
 
 

                                       
،  السابق ذكره. 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  فقرة 36 أنظر المادة 1
،  السابق ذكره. 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  فقرة 36 أنظر المادة 2
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  السابق ذكره.40 أنظر المادة 3
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 تأثر منصب القاضيثانیا: 

 ذلك لا الدولیة الجنائیة للمحكمة القضائیة الهیئةعندما یختار القاضي لمنصب  
یعني أنه في منأى عن المحاسبة، بل علیه ان یعمل وفقا لقواعد المحكمة وأنظمتها، وقد 

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اتخاذ إجراءات 46أجازت المادة 
 1تأدیبیة ضد القاضي ومنتسبي المحكمة وقد حددت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

للمحكمة حالات تأثر منصب القاضي وبقیة منسوبي المحكمة بما یلي: 

 / العزل عن العمل1

یعزل القاضي أو المدعي العام أو نائبه أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه  
 وذلك في الحالات التالیة:

 الشخص قد ارتكب سلوكا سیئا جسیما بمقتضى هذا النظام الأساسي أن یثبت أن -‌أ
 :كالأتيعلى النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وهي 

یحدث في أثناء أداء المهام الرسمیة ولا یتلاءم في المهام الرسمیة وینسب أو  -
 المحكمة أمامیحتمل أن ینسب في ضرر جسیم لعملیة إقامة العدل على نحو سلیم 

 :أو التسییر الداخلي السلیم لعمل المحكمة مثل
أو   بها شخص أثناء ممارسته لوظیفتهأحاطأو معلومات   الكشف عن الوقائع •

أو المحكمة  یضر بسیر أن كان من شان ذلك الكشف إذاتتعلق بمسألة قید النظر 
 2الأشخاص. شخص من بأي

إخفاء المعلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن یحول دون  •
 تولیه المنصب

 استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضیلیة لا مبرر لها من أي من إساءة •
 السلطات أو موظفین أو الفنیین

                                       
 10 الى 3جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ل ج د د،  النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف من  1

 ،  مرجع سابق.24،  نیویورك،  ق 2002سبتمبر 
 .140 ص   ، مرجع سابق،سهیل حسین الفتلاوي 2
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 أنإذا حدث خارج إطار المهام الرسمیة وكان ذا طابع خطیر ینسب أو یحتمل  -
 . سمعة المحكمةىغالینسب في إساءة جسیمة 

 واجباته أو أداء جسیما"كل شخص یقصر تقصیرا صارخا في إخلالاأن یخل بواجبه   -‌ب
ینصرف عن قصد على نحو یخل بهذه الواجبات وتتمثل هذه الحالات التي یقوم فیها 

 :الشخص بما یلي
عدم الامتثال للواجب الذي یملي علیه أن یطلب التنحي،  مع علمه بوجود أسباب  •

 1.تبرر ذلك
 بصورة متكررة وبدون مبرر في تحریك الدعوى أو تسییرها أو الفصل فیها،  التأخر •

 .2أو في ممارسة الاختصاص من اختصاصاته القضائیة
 أشهر تخصم من الراتب الذي تدفعه 6 یتجاوز جزاء مالي لا أو لوم توجه -

 .المحكمة للشخص المعني

  الإعفاءات عن المهمة/2

 عن المهمة لیست عقوبة وإنما بطلب من القاضي أو احد المنتسبین بعدم  الإعفاء
 3.رغبته في العمل لأسباب یقدرها وهذه الحالات یجب موافقة هیئة الرئاسة

 تنحیة القاضي أو المدعي العام أو نائبه في جملة من إلىتشمل الأسباب الداعیة  
 :الأمور وهي

 أو علاقة القرابة أو الزوجیة العلاقةالمصلحة الشخصیة في القضیة،  بما في ذلك  -‌أ
 أو العلاقات الشخصیة أو المهنیة أو علاقة التبعیة الوثیقة الأسریةغیرها من العلاقات 

 الأطراف.بین 
ب- الاشتراك بصفته الشخصیة بأي إجراءات قانونیة بدأت قبل مشاركته في القضیة أو 

 .بدأها هو بعد ذلك ویكون في الحالتین الشخص محل التخفیف أو المحاكمة خصما
                                       

 145 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 1
 10 الى 3جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ل ج د د،  النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف من  2

 ،  مرجع سابق.24،  نیویورك،  ق 2002سبتمبر 
 145 سهیل حسین الفتلاوي،  مرجع سابق،  ص 3
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 یكون خلالها قد یكون رأیا على القضیة التي أنأداء مهام قبل تولي منصب، یتوقع  ج-
 الناحیة أو عن ممثلیهم القانونیین،  مما قد یؤثر سلبا من الأطرافینظر فیها أو عن 

 . المطلوب من الشخص المعنيالحیاد على الموضوعیة
د- التعبیر عن الآراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنیة، مما یمكن 

 .1أن یؤثر سلبا من الناحیة الموضوعیة على الحیاد المطلوب من الشخص المعني

 / الوفاة: 3

 تبلغ هیئة رئاسة المحكمة خطیا رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف بوفاة أحد 
 2القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام، أو المسجل أو نائب المسجل.

 / الاستقالة:4

 یبلغ القاضي أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام، أو المسجل أو نائب 
على تقدیم إشعار بالتاریخ الذي ستصبح فیه استقالته ساریة المفعول قبل ذلك التاریخ 

 3بستة أشهر على الأقل.

  هیئة الرئاسة:الفرع الثاني

 فقد الأجهزةمن بین الأجهزة القضائیة للمحكمة ما یعرف بهیئة الرئاسة مثل باقي  
 4. من خلال موادهالدولیة الجنائیة للمحكمةفصل فیها النظام الأساسي 

 

 

                                       
،  الدورة APS/1/3/CCجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة ج د د،  الوثائق الرسمیة وثیقة  1

 .34،  نیویورك،  ق 2002 سبتمبر 03/10الأولى،  ألف القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات،  من 
،  القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات،  سابق الذكر 36 أنظر ق 2
،  القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات،  سابق الذكر 37 أنظر ق 3
،  ص 2009،  دار المنهل اللبناني،  بیروت،  1 حسین خلیل،  الجرائم والماحكم في القانون الدولي الجنائي،  ط4

79 .
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  تشكیلها:أولا

 فیها قضائیة ةتعد الهیئة الرئاسیة في المحكمة الدولیة الجنائیة الدولیة على هیئ 
 من النظام الأساسي للمحكمة من رئیس هیئة 38وتكون هذه الهیئة بموجب نص المادة 

 1 جمیع الدول الأعضاءالأقل على 81الرئاسة و قاضین یتم انتخابهم بالأغلبیة المطلقة 
وتتمثل مهمة القاضي النائبین في الحلول محل الرئیس عند غیابه أو تنحیته حیث یحل 

القاضي الحلول محل الرئیس في حالة الغیاب والتنحیة،  ویحل القاضي الثاني محل 
 .2الرئیس في حالة غیاب الاثنین أن الرئیس والقاضي الأول

ویعمل هؤلاء القدرات الثلاث سنوات الأولى نهایة مدة خدمتهم أیةما أقرب ویجوز  
 لا أنلمادة انتخاب أي منهم مدة جدیدة مماثلة واحدة فقط،  ولكن ذلك مرهون بشرط 

 . في المادة الثانیة من خدمته كقاضيیتجاوز

  مهام هیئة الرئاسة:ثانیا

تقوم هیئة الرئاسة بعملها حسب النظام الأساسي لهذه المحكمة الذي یتلخص في  
 :ما یلي

 عن الإداریةالإدارة السلیمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العین،  المستقل  -
الرئاسة على أن یتم التنسیق بین هیئة الرئاسة ومكتب المدعي العام ویوافق هذا 

 .الأخیر على المساء المشتركة بین الجهازین
تقاسم دورها الإداري مع قلم كتاب المحكمة المعنیة بالنواحي غیر القضائیة من  -

 . للمحكمةالأساسي من النظام 43 وفقا للمادة الإدارة
 للهیئة، تقریر دوام القضاة الكامل أو الجزئي، وزیادة عدد الأخرىتشمل الوظائف  -

القضاة أو خفضه عند موافقة جامعة الدول الأطراف،  وتقریر مسؤولیات الموكلة 
 إعفائهم. أو إلیهم

                                       
. 209،  ص 2009،  دار الفكر الجامعي،  الاسكندریة،  2 منتصر سعید حمودة،  المحكمة الجنائیة الدولیة،  ط1
. 42ص مرجع سابق،  لیندة معمر یشوي،  2



 الفصل الأول: المحكمة الجنائیة الدولیة

26 
 

تقوم الهیئة بصیاغة مدونة السلوك المعني للمحامین الذین یتولون الدفاع في  -
قضایا معروضة أمام المحكمة، وذلك بناء على اقتراح یقدمه مسجل للمحكمة بهذا 

 مع المدعي العام،  ثم بحال هذا مشروع بعد ذلك إلى جمعیة التشاورالبیان بعد 
 .1الدول الاطراف لكي یتم اعتماده ویدخل حیز النفاذ

  دوائر المحكمة:الفرع الثالث

 ثلاث دوائر وهي الدائرة التمهیدیة،  إلىتقسم الدوائر القضائیة في المحكمة الجنائیة  
 الابتدائیةو دائرة الاستئناف والدائرة 

  الدائرة التمهیدیة:أولا

وتتألف من عدد لا یقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیة  
 الأوامر والقرارات،  حیث تأذن إصدار تمارس الشعب التمهیدیة 57بموجب المادة 

 ثمة أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقیق أن رأت إذللمدعي العام بإجراء التحقیقات 
 .وأن الدعوة تقع ضمن اختصاص المحكمة

یعمل القضاة في هذه الشعبة لمدة ثلاث سنوات،  ویتولى مهام الدائرة التمهیدیة  
 2.أمام ثلاثة قضاة أو قاضي واحد من قضاة تلك الشعبة

  دائرة الاستئناف:ثانیا

 قضاة آخرین یشكلون جمیعا ما یسمى وأربع من الرئیس ةتشكل الدائرة الاستئنافي 
 ولا یتم ةفي هذه المحكمة ومدة عملهم في هذه الشعبة تظل طول مدة بالدائرة الاستئنافیه

 .3ةبالمحكم

                                       
 .209 منتصر سعید حمودة،  مرجع سابق،  ص 1
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  السابق ذكره.39أنظر المادة  2
 .210منتصر سعید حمودة،  مرجع سابق،  ص  3
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نت مجحفة على نحو ا ما كإذامهمة هذه الدائرة النظر في الإجراءات المستأنفة  
یمس صحة القرار أو حكم العقوبة أو كان مصابا جوهریا تغلط في الوقائع أو القانون أو 

 ة المحاكمة جدیدة أمام شعبتأمر جاز لها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم أو الإجراءات
 المدعي العام أو ةابتدائیة مختلفة كما تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل یتعلق بتنحي

 .توابعه

  الدائرة الابتدائیة:ثالثا

 وهي المسؤولة عن سیر الجنائیةتتألف من قضاة ذوي خبرات في المحاكم  
الإجراءات اللاحقة لاعتماد لائحة الحكم من قبل الشعب التمهیدیة،  وتتشكل من قبل 

 أنهیئة الرئاسة ویجوز لها أن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة فضلا على 
الدائرة التمهیدیة تضمن أن تكون المحاكمة عادلة وسریعة مع مع مراعاة حقوق المجني 

 1.علیهم والشهود

                                       
 .78، 79 حسین خلیل،  مرجع سابق،  ص 1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ اختصاص :الفصل الثاني

 القضاء الجنائي الدولي
 المبحث الأول الاختصاص الموضوعي للقضاء الجنائي الدولي 

 المبحث الثاني الاختصاص الجوهري للقضاء الجنائي الدولي 
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 القانون الجنائي الدولي هو مجموعة من النصوص القانونیة التي تحظر أنماط 
سلوكیة معینة وتعتبرها جرائم خطیرة، وتنظم إجراءات التحقیق في هذه الجرائم وإجراءات 
المحاكمة والمعاقبة علیها وتحمل مرتكبي هذه الجرائم المسؤولیة الجنائیة عن ارتكابها، 

یستند القضاء الجنائي الدولي إلى عدة مبادئ أساسیة تعد عاملا حاسما في ضمان احترام 
القانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص لخطورة بعض الانتهاكات التي توصف 

بأنها جرائم دولیة تصب المعاقب علیها في مصلحة المجتمع الدولي بأسره، ویجب على 
 الدول أن تلتزم بهذه المبادئ.

 قمنا بتقسیم الفصل الثاني إلى مبحثین وكل مبحث قسمناه إلى مطلبین، المبحث 
الأول تحت عنوان جریمة الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة، أما المطلب الثاني 

 بعنوان جرائم الحرب وجرائم العدوان.

 المبحث الثاني تحت عنوان الاختصاص الجوهري للقضاء الجنائي الدولي، جاء 
المطلب الأول تحت عنوان مبدأ الشرعیة ومبدأ الشخصیة، أما المطلب الثاني جاء بعنوان 

 اختصاصات المحكمة من حیث الزمان والمكان.
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  الاختصاص الموضوعي للقضاء الجنائي الدولي:المبحث الأول

 الإبادة جریمة فقط محاكمة أربع جرائم دولیة الدولیة الجنائیة للمحكمةیمكن  
،  جرائم ضد الإنسانیة،  جرائم الحرب،  جرائم العدوان ویمكنها كذلك فقط اذا الجماعیة

،  وهو التاریخ الذي دخل فیه النظام الأساسي 2002 یولیو 01ارتكبت الجرائم قبل 
 للمحكمة حیز التنفیذ

  جریمة الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة:المطلب الأول

 الجماعیة جریمة الإبادة :الفرع الأول

  تعریف الجریمة:أولا

یقصد بجرائم الإبادة الجماعیة أي فعل من الأفعال الواردة في نظام روما الأساسي  
للمحكمة الجنائیة الدولیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة 

 تفاصیل هذه الأساسيإهلاكا كلیا أو جزئیا وقد أوردت المادة السادسة من النظام 
  1.الجریمة

وبالتالي تعد نصوص اتفاقیة منع إبادة الجنس والمعاقبة علیها المرجعیة الشرعیة  
 الإشارة،  كما تجدر الإرادةالتي استلم منها نظام المحكمة النصوص ذات الصلة بجریمة 

 في زمن الأفعال سواء ارتكبت هذه السادسة للمادةانه تكون بصدد جریمة الإبادة طبقا 
 2.الحرب وزمن السلم

 
 
 

                                       
، 1ط العالمیة، والحكومیة السیاسیة العولمة والقانون الدولي الحدیث بین الواقعة موسوعةرودریك إیلیا أبو خلیل،   1

 188، ص 2012، بیروت، الحقوقیةمنشورات الجلي 
، ص 1982مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، ، 2طمحمد سلیم محمد غزوي، جریمة إبادة الجنس البشري،  2

13. 
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  صور جریمة الإبادة الجماعیة:ثانیا

لقد عددت المادة السادسة من نظام روما الأساسي الأفعال التي تشكل جریمة  
  وهي كالتالي:الجماعیةالإبادة 

 /قتل الأفراد جماعة1

،  ویتلخص مضمون الجماعیة واخطر صور جریمة الإبادة أهمیشكل هذا الفعل  
 على النحو المنصوص علیه في الوثیقة أركان الجرائم للإبادةأركان هذه الصورة الجرمیة 

 جماعة قومیة أو اثنیة أو إلى من المنتمین أكثربأن یقوم مرتكب الجریمة بقتل شخص أو 
 الجماعة هذه إهلاكعرقیة أو دینیة معینة،  وان یقوم الجاني بارتكاب هذا الفعل بقصد 

كلیا أو جزئیا بصفتها هذه، وعن یصدر هذا السلوك في سیاق نمط سلوك مماثل واضح 
 هذا التصرف أن یؤدي في حد ذاته إتیان یكون من شأن أنموجه ضد هذه الجماعة، أو 

 یكون مباشرا أن، ولا تشترط هذه الصورة الجرمیة بفعل القتل المجموعة هذه إهلاك إلى
 1.وانما یشمل التسبب في الموت أیضا ما دام قد ارتكب في سیاق القصد العمدي

  الجماعةبأفراد الضرر جسدي أو عقلي جسیم إلحاق/2

 صور جریمة الإبادة الجماعیة،  طبقا للفقرة "ب"من المادة إحدى الأفعالتعد هذه  
السادسة من نظام المحكمة وهو ما نصت علیه كذلك اتفاقیة منع جریمة الإبادة،  

وخلاصة أركان هذه الصورة لجریمة الإبادة الجماعیة بحسب ما نصت علیه وثیقة أركان 
 تعذیب أو اغتصاب أو عنف جسدي أو أفعالالجرائم تتمثل في قیام الجاني بارتكاب 

 أذى إلحاق المعاملة اللاانسانیة أو المهینة بالشكل الذي یترتب علیها أنواعغیرها من 
 جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة إلى من المنتمین أكثربدني أو معنوي جسیم بشخص أو 

 تؤدي أن الأفعالأو دینیة معینه بقصد إهلاكها كلیا أو جزئیا، وان یكون من شان هذه 
 2 هلاك هذه الجماعةإلى

                                       
 .294، ص 1999، دار النهضة العربیة،  مصر، 2أشرف توفیق شمس الدین، مبادئ القانون الجنائي الدولي، ط 1
 .30محمد سلیم محمد غزوي، مرجع سابق، ص  2
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  عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیاالجماعة إخضاع/3

 هذه الصورة الجرمیة للإبادة الجماعیة في قیام مرتكب أركان ةتتمثل خلاص 
 جماعة إلى من المنتمین أكثر معینة على شخص أو المعیشیة الأحوالالجریمة بفرض 

قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة معینه وذلك بقصد الاستهلاك الفعلي لأفراد هذه 
الجماعة كلیا أو جزئیا بصفتها هذه،  وان تتم هذه الأفعال في سیاق نمط سلوك مماثل 

واضح موجه ضد أفراد هذه الجماعة،  وان یكون من شان إتیان هذه الافعال ان تؤدي في 
 .1حد ذاتها لا هلاك هذه الجماعة

 /فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل جماعة4

 الفصل بین الذكور إجراءاتوذلك بهدف منع التكاثر داخل جماعة معینة اتخاذ  
 2والإناث المنتمین أصل عرقي أو اثني أو دیني معین

 الجرائم في أركان لوثیقة للإبادة الجماعیة طبقا الجرمیةتتلخص أركان هذه الصورة  
قیام مرتكب الجریمة باتخاذ التدابیر بهدف منع الإنجاب ضد شخص أو أكثر من 

 الجماعة هذه إهلاكالمنتمیین لجماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة،  بهدف 
 یصدر هذا التصرف في سیاق نمط سلوك مماثل أن أیضاكلیا أو جزئیا بصفتها هذه یلزم 

 وان یكون من شان اتخاذ هذه التدابیر أن تحدث في حد ذاتها الجماعةواضح موجه ضد 
 .3الجماعةبإهلاك هذه 

 
 
 

                                       
، ص 1995عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، (د ط)، دار النهضة العربیة،   مصر،  1

300. 
 .188رودریك ایلیا ابو خلیل، مرجع سابق، ص  2
محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة  3

 .210، ص 2002، مطابع روز یوسف،  مصر، 3والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة، ط
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 أخرى جماعة إلى عنوه الجماعة أطفالنقل  /5

 یقوم مرتكب الجریمة بنقل أن الجماعیةاشترت لقیام هذه الصورة لجریمة الإبادة  
 أو ة أو اثنية أو قومية عرقية جماعإلى ومن المنتمین 18 ممن هم دون أكثرشخص أو 
 الجماعة هذه بإهلاك عنوة، وأن یقصد مرتكب الجریمة أخرى ة جماعإلىدینیة معینة 

 أن یعلم أن یكون الجاني یعلم أو یفترض فیه أن كلیا أو جزئیا كما یلزم كذلك إهلاكا
 الإبادة قد تمت أفعال المعنیین هم دون الثامنة عشر وأن تكون  الأشخاصالشخص أو

 وأن من شان هذه الجماعة هذه أفرادفي سیاق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد 
 1ة. هذه الجماعإهلاك إلى تؤدي بحد ذاتها أن الأفعال

 الجماعیة جریمة الإبادة أركان :ثالثا

 الجماعیة/الركن المادي لجریمة الإبادة 1

 في العالم الخارجي كما المحسوسةالركن المادي لأي جریمة یتمثل في المادیات  
جاء تحدیدها في نص التجریم،  كما أن السلوك الذي یكون الركن المادي هو الذي 

 المساس إلى،  وبالتالي یؤدي الجنائیة بالحمایةیصیب بالضرر الحقوق والمصالح الجدیرة 
 .2 المجتمع دولیا أو داخلیابأمن
،  فیشكل الفعل أو العمل الخارجي الذي یعبر الداخلیة الجنائیة في القوانین  وأما

 3. الجزائي ما یسمى الركن المادي للجریمةالخطأ أو الجنائیةعن النیة 

 /الركن المعنوي2

،  حیث الجماعیة لقیام وثبوت جریمة الإبادة أساسیایعد الركن المعنوي ركنا  
 لإبادة أو القصد النیة صوره من صور جریمة الإبادة أي یتوفر لدى مرتكب أنیشترط 

                                       
 210محمد شریف بسیوني، مرجع سابق، ص  1
، ص 2001فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، (د ط)، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، مصر،  2

255. 
 95، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 3أحسن بوشقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، ط  3
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 من نظام روما الأساسي عند السادسة المادة أكدته معینه كلیا أو جزئیا وهذا ما الجماعة
 1تعریفها لجریمة الإبادة

 /الركن الدولي3

 وقعت بناء على خطه معده من إذا الدولیة الصفةتكتسب الجریمة بوجه عام  
 السلطة الناس العادیین من جانب أحاد،  أو بتشجیع الأخرىجانب دولة ما ضد دولة 

 للمجتمع الدولي،  أو تضر أساسیة كانت تمس مصالح إذا،  أو الدولة في هذه الحاكمة
 كان الجناة ینتمون بجنسیاتهم لأكثر من دولة إذا وسلامه موقف دولي حیوي،  أو بأمن

،  غیر أن الجرائم ضد الإنسانیة عامة ة دوليحمایةأو وقوع الجریمة ضد أشخاص ذوي 
 وقعت هذه الجریمة من إذا أیضا الدولیة الصفة خاصة تكتسب هذه الجماعیةوالإبادة 
 أو من احد الناس ذات جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة داخل الحاكمة الطبقة

،  الدولةحدود نفس الدولة،  كون أن معاملة الدول لرعایاها لم تعد سلطة مطلقه لهذه 
 دولیة في زمن الحرب أو زمن السلم مسألةتمارسها بلا قیود،  فهذه المعاملة صارت 

 الأساسي،  وبالنظام 1948 منع ومعاقبه إبادة الجنس لسنة اتفاقیةعملا بنصوص 
 المطبقة لارتكابها والعقوبات المؤدیةللمحكمة الجنائیة الدولیة التي نصت على الأفعال 

 .2الشرعیة لمبدأعلى مرتكبها،  فیعد ذلك تطبیقا كاملا 

  الجرائم ضد الإنسانیة:الفرع الثاني

  تعریف جریمة ضد الإنسانیة:أولا

قد اشتق مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة من مفهوم الحرب ثم اكتسب استقلاله ولم  
 .یعد هناك ارتباط وثیق بین مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

                                       
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، ط 1

 .68، ص 2002مصر، 
، مذكره لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام فرع القانون اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةبوهراوة رفیق،  2

 .44، ص 2010والقضاء الجنائي الدولیین، جامعة قسنطینة، 
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 الذي أعدته لجنه القانون 10ولقد عرفت الفقرة "ج"من مشروع الجرائم في المادة  
 الحدود أقصى البالغة الاعتداءات بأنها الجرائم ضد الإنسانیة 1950الدولي في 

 الأخرى والإعمالالمتضمنة القتل و الاسترقاق والأبعاد والحبس والتعذیب والاغتصاب 
 سیاسیة أسس على المبنیة ضد السكان المدنیین و الاضطهادات المرتكبةغیر الإنسانیة 

 التي ارتكبت فیها أم للدولة الوطنیة بالجنس أو الدین سواء كانت خرقا للقوانین متعلقةأو 
 1لم تكن كذلك

 للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد أنه الأساسي من النظام السابعةوفقا لنص المادة  
 جریمة ضد الإنسانیة من التالیة الأفعال فعل من أي یشكل الأساسيلغرض هذا النظام 

 مجموعة من السكان أیة هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد إطارارتكبه في 
المدنیین وعن علم بالهجوم مثل القتل العمدي والإبادة والاسترقاق،  التعذیب والاغتصاب 

ري س السكان أو النقل القإبعاد الخطورة من الدرجةأو الاستعباد الجنسي على مثل هذه 
للسكان،  وغیرها من الأفعال التي تشكل هذه الجریمة حیث أصبحت جریمة ذات طابع 

مستقل عن غیرها من الجرائم اذ انها ترتكب سواء في النزاعات الدولیة أو غیر الدولیة لا 
 .2بل حتى في أوقات السلم

  صور جرائم ضد الإنسانیة:ثانیا

 إطارجریمة ضد الإنسانیة متى ارتكب في   التالیةالأفعال فعل من أيیشكل  
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم 

 .بالهجوم

 /القتل العمد1

 كجزء من هجوم أكثرتتضمن هذه الصورة الجرمیة قیام المتهم بقتل شخص أو  
 إلى إرادتهواسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنیین وانصراف 

                                       
 للطباعة العلمیةوردة ملاك، الإشكالات التي تثیرها اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، المجموعة  1

 .119،120، ص 2020والنشر والتوزیع، 
 ، سابق الذكر. للمحكمة الجنائیة الدولیةروما الأساسي من نظام 07المادة  أنظر 2
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 فعله وظروف ارتكابه،  وبذلك فانه یكفي لارتكاب جریمة ضد بطبیعةذلك مع علمه 
 المشار الأخرى توافرت عناصرها إلىالإنسانیة ارتكاب قتل عمدي واحد في سیاقها 

 .1إلیها

 /الإبادة2

،  من بینها الحرمان من الحصول على الطعام معیشیة أحوالتشمل تعمد فرض  
  جزء من السكانإهلالوالدواء قصد 

 /الاسترقاق3

 على شخص ما،  بما في ذلك الملكیة عن حق المترتبة من السلطات أيممارسة  
 .،  ولاسیما النساء والأطفالبالأشخاصممارسه هذه السلطات في سبیل الاتجار 

  السكان أو النقل البشريأبعاد/4

 ة غیر مشروعة التي یجدون بها بصفالمنطقة معنیین قسرا من أشخاصنقل  
 2بالطرد دون مبررات یسمح بها القانون

 الحریة/السجن أو الحرمان الشدید من 5

 /التعذیب6

 على البغاء، الحمل القسري، التعقیم القسري أو الإكراهالاغتصاب والاستعباد الجنسي، /7
 الخطورة من الدرجة العنف الجسدي على مثل هذه أشكال من آخر شكل أي
 سیاسیة أو عرقیة لأسباب،  ومجموع محدد من السكان ة مجموعة محددأي/اضطهاد 8

 من المسلم أخرى أسباب بنوع الجنس أو متعلقةأو قومیة أو اثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو 

                                       
محزم سایغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكره لنیل شهادة ماجستیر،   1

 .45، ص 2006/2007
 .190سهیل الفتلاوي، مرجع سابق، ص  2
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 أو بأي الأفعال فعل من بآين القانون الدولي لا یجیزها وذلك في ما یتصل أعالمیا ب
 1. في اختصاص المحكمةةجریمة داخل

 /الاخفاء القسري للاشخاص9

 أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو أي القبض على إلقاءویعني  
 إعطاء من حریتهم أو الأشخاص بحرمانها هؤلاء الإقرارمنطقة سیاسیة،  ثم رفضها 

 .معلومات عن مصیرهم

 /جریمة الفصل العنصري10

 ترتكب في سیاق نظام مؤسساتي قوامه الاضطهاد إنسانیه لا أفعال أيویقصد بها  
 أخرى من جانب جماعة عرقیة واحده انزاء جماعة أو جماعة المنهجیة والسیطرةالمنهجي 

 ةعراقي

 الأخرى اللاانسانیة الأفعال/11

 خطیر أذى أو في شدیدة معاناةوهي ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا في  
 2البدنیة وأ العقلیة بالصحةیلحق بالجسم أو 

  الجرائم ضد الإنسانیةأركان :ثالثا

 الجرائم الإنسانیة مثلها مثل أي جریمة تستلزم أركانا لتصبح قائمه وهي:

 /الركن المادي1

 عدیدة من النظام الأساسي لمحكمه الجنایات الدولیة تفاصیل السابعة المادة تحدد 
 السكان أو إبعاد الجرائم ضد الإنسانیة وهي القتل العمد،  الإبادة،  الاسترقاق،  لأنواع

 البدنیة الحریة من آخر نحو أيالنقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشدید على 

                                       
 ، سابق الذكر. للمحكمة الجنائیة الدولیةروما الأساسي من نظام 07المادة  أنظر 1
 191 سھیل الفتلاوي، مرجع سابق، ص 2
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 للقانون الدولي،  التعذیب والاغتصاب أول الاستبعاد الجنسي الأساسیةبما یخالف القواعد 
 من آخر شكل أي على البغاء،  أو الحمل القسري أو التعقیم القسري،  أو الإكراهأو 

 جماعة محدده أي،  اضطهاد الخطورة من الدرجة العنف الجنسي على مثل هذه أشكال
 سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو اثنیة أو ثقافیة أو لأسبابأو مجموع محدد من السكان 

 من أخرى لأسباب أو 03 بنوع الجنس على النحو المعروف الفقرة متعلقةدینیة، أو 
 في إلیه فعل مشار بأيالمسلم عالمیا بان القانون الدولي لا یجیزها،  وذلك في ما یتصل 

،  للأشخاص جریمة تدخل فیه اختصاص المحكمة،  الاختفاء القسري بأيهذه الفقرة أو 
 ذات الطابع المماثل التي تتسبب اللاانسانیة الأخرىجریمة الفصل العنصري،  الأفعال 

 1أو البدنیة. العقلیة بالصحة خطیر یلحق بالجسم أو أذى شدید أو في معاناةعمدا في 

 /الركن المعنوي2

 الجرمیة یعتبر الركن المعنوي للجریمة،  وهو یفترض علم المعتدي ة توفر الني إن
 ما ضد ة في سیاق تنفیذ لخطتأتي أفعالهن أ إدراكه بأيبالهجوم وموقعه ضمن المخطط، 

 .2المدنیین

 /الركن الدولي3

 الدولیة لهذه الجرائم واضحة، فاعمل الاضطهاد متى واجهت دون تمییز  الصفة
 ینتمون لطائفة متمیزة من البشر، في الجرائم ضد الإنسانیة جرائم الأفراد عدد من إلى

دولیة بطبیعتها،  نظرا لطبیعة الجرائم التي ترتكب جمیعها ضد الإنسان، وتتمیز عن 
 تعتبر الأخطر، وذلك نظرا لجسامة وحشیتها، لأنها تستهدف بأنها الأخرىالجرائم الدولیة 

 .3 من الوجودإفنائهاالقضاء على مجموعة معینة بقصد 

                                       
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، سابق الذكر.07المادة أنظر  1
 288 رودریك إیلیا أبي خلیل، مرجع سابق، ص 2
، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةنصري عمار،  3

 .74، ص 2013/2014محمد خیضر، بسكرة، 
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  جرائم الحرب والجرائم العدوان:المطلب الثاني

  جرائم الحرب:الفرع الأول

 تعریفهاأولا: 

تعتبر جرائم الحرب اسبق الجرائم الدولیة ظهرا،  وتعرف جریمة الحرب بأنها كل  
فعل عندي یرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب،  أو احد المدنیین بانتهاك 

 1.قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة الاحترام
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بیان المقصود 2 فقرة 8عینت المادة  

بجرائم الحرب بصورة مفصلة وفقا لنص المادة"أن جریمة الحرب هي ارتكاب تلك الجرائم 
 في إطار خطة أو سیاسة عامه أو ارتكاب واسع النطاق لهذه الجرائم

 1949 أوت 12تشمل كل الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف الأربعة في  •
(القتل العمدي،  التعذیب،  المعاملة الإنسانیة) 

وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي الانتهاكات الجسیمة المادة الثالثة المشتركة  •
 1949لاتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

الانتهاكات الجسیمة لقوانین وأعراف الحرب،  النزاعات الدولیة المسلحة (هجمات  •
السكان المدنیین الذین لا یشاركون بصفة مباشرة في الأعمال الحربیة، استهداف 

الأعیان المدنیین التي لیست أهداف عسكریة،  استهداف الأعیان الدینیة،  
 .2التعلیمیة...الخ)

 /الركن المادي1

یتلخص في العمل أو السلوك الذي یشكل انتهاكا للقواعد المنظمة لسلوك الأطراف  
المتحاربة أثناء العملیات الحربیة،  ویتطلب توافر هذا الركن أن یؤدي هذا السلوك إلى 

                                       
حیدر عبد الرزاق حمید، تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحاكم الدولیة الجنائیة الدائمة، دار  1

 .149، ص 2008الكتب القانونیة، مصر، 
احمد الراشدي، النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقیق إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،  كلیة الاقتصاد والعلوم  2

 .16السیاسیة،  جامعه القاهرة، ص 
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كنتیجة تجرمها قواعد القانون الدولي ذات الصلة مع ضرورة وجود العلاقة السببیة بین 
 .السلوك المادي والنتیجة المترتبة

 /الركن المعنوي2

یشترط لقیام جرائم الحرب ومساءلة مرتكبیها، أن یتوفر الركن المعنوي،  المتمثل  
في العلم والقصد، أي أن یعلم الجاني طبیعة سلوكه وأن من شأنه أن یحدث النتیجة التي 

 المعتدى علیهم هم الأشخاص أن أیضایریدها من وراء سلوكه هذا، وأن یكون على علم 
، وان یتمیز عملك كذلك 1949من المحمیین باتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف لسنة 

الى الظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح دولي أو غیر دولي حسب الظروف 
 التي ارتكب فیها سلوكه هذا.

 /الركن الدولي3

مفاده أن تقع جریمة الحرب بناء على تخطیط من دولة محاربة بتنفیذ مواطنیها،   
ضد رعایا دولة دول الأعداء، وذلك في إطار سیاق نزاع دولي مسلح وتكون هذه الجریمة 

 1أو الجرائم مرتبطه ارتباطا وثیقا بهذا النزاع

  الأعمال المصنفة ضمن جرائم الحربثانیا:

 13 جریمة حرب، ورد ذكرها في المادتین 13عددت اتفاقیة جنیف ما یصل الى  
 من 130 من الاتفاقیة الثانیة والمادة 51 و 44 من الاتفاقیة الأولى و المادتین 50و 

 من الاتفاقیة الرابعة،  وتتمثل فئات الجرائم المذكورة في ما 147الاتفاقیة الثالثة والمادة 
 یلي:

 /الجرائم التي نصت علیها الاتفاقیات الأربع:1

القتل العمدي، التعذیب، التجارب البیولوجیة، إحداث آلام كبرى مقصوده،   
 . خطیرة ضد السلامة الجسدیة والصحیة، المعاملة غیر الإنسانیةإیذاءات

                                       
 .58 بوھراوة رفیق، مرجع سابق، ص 1
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 والثالثة: والثانیة/جرائم وردت في الاتفاقیة الأولى 2

تخریب الأموال وتملكها بالصورة التي لا تبرره ضرورات العسكریة والتي لا تنفذ  
 على نطاق واسع غیر مشروع

 /جرائم وردت في الاتفاقیتین الثالثة والرابعة3

 شخص على الخدمة في القوات العسكریة لدولة عدوة لبلاده، حرمان شخص  إكراه
محمي من حقه في محاكمة قانونیة وحیادیة حسب ما تفرضه الاتفاقیات الدولیة، أخذ 

 1.الرهائن، الاعتقال غیر المشروع

 حكما 50 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة على 218واشتملت أیضا المادة  
  فئات:أربع إلى جرائم الحرب المختلفة والتي قسمت یتناول
الفئة الأولى  •

،  وهي ما 1949 لاتفاقیات جنیف لعام الأخرىالجرائم الناتجة عن الانتهاكات الخطیرة 
 تم التطرق إلیه سابقا

 الثانیة الفئة •
 الساریة على المنازعات والأعرافالجرائم الناتجة عن الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین 

 :أمثلتهاالمسلحة الدولیة ومن 
 أعمالتعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین أو ضد أفراد لا یشاركون في  

حربیة، أو ضد مواقع لا تشكل أهدافا عسكریة أو ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو 
مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانیة، قتل أو جرح مقاتل استسلم 

 أو إصاباتهم غدرا،  ةمختارا ویكون قد القى سلاحه، قتل أفراد منتمین الى دولة معادي
 . لا یبقى أحدا حیا، استخدام الأسلحة السامةأن إعلان

 
 

                                       
، 2008عمان،  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،(د ط)ندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها، يل 1

 .210-209ص 
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الفئة الثالثة  •
الجرائم المتمثلة في الانتهاكات الجسیمة المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف  

 1949لعام 
استعمال العنف، القتل والتشویه والمعاملة القاسیة، والتعذیب، الاعتداء على كرامة  -

الأشخاص والمعاملة المهنیة، إصدار أحكام وتنفیذ عقوبات خاصة، الإعدام دون 
 .1وجود حكم صادر عن محكمة قانونیة

الفئة الرابعة  •
الجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة على ذات الفئات المنصوص  

 .علیها في الفئة الثالثة دون أن تسري على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة
 .2تعمد توجیه هجمات ضد المباني والمواصلات والوحدات الطبیة -

  جرائم العدوان:الفرع الثاني

  تعریف جرائم العدوان:أولا

إن جریمة العدوان تعني قیام شخص له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل  
 أو تنفیذ عمل عدواني یشكل بحكم إعدادالسیاسي للدولة أو توجیه هذا العمل بتخطیط أو 
 3.طابعه وخطورته انتهاكا واضحا لمیثاق هیئة الأمم

  شروط تواف جرائم العدوان:ثانیا

 فعلا عدوانیا قد حدث وأن أن یصرح فیه أن قرار الأمن یصدر مجلس أنیجب  -
 .یحیل هذه القضیة إلى المحكمة

                                       
 .67-59 بوھراوة رفیق، مرجع سابق، ص 1
 .112لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص  2
، مذكرة لنیل آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصرحسن كمال،  أ3

 .92، ص 2006شهادة ماجستیر في القانون، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  
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 تطلب أن یبادر مجلس الأمن السماح للمدعي العام بمباشرة التحقیق بشرط أن -
 ذلك دولة طرف

أن لا تختص المحكمة بالجرائم التي تقع على إقلیم دولة غیر طرف التي ارتكبها  -
 رعایا هذه الدول

 الدولیة بممارسة هذا الاختصاص فعلیا بعد سبع سنوات الجنائیة المحكمةتقوم  -
 .1الأطراف دول ةبقرار تتخذه اغلبي

 جریمة العدوان ثالثا: أشكال

 /العدوان المباشر (المسلح)1

یعتبر العدوان مسلح من دولة لأخرى دون وجه حق في حاله عدم استخدام الدفاع  
الشرعي استخدام دفاع الأمن الجماعي الذي تقرره الأمم المتحدة من العدوان المباشر 

الذي لا یحتاج لأي برهنا علیه من أنه عدوان شرعي إذا جاز التعبیر،  وهو لما حصل 
في بدایة هذا القرن من عدوان على دولة أفغانستان،  وكذلك على دولة عربیة وهي 

 بذرائع وهمیة وبعد الاحتلال المعتدیةالعراق،  و كان هذا العدوان قد وقع من قبل الدولة 
 .تكشفت ذرائع هذه الدول بان وراء هذا العدوان مصالح شخصیة

 /العدوان غیر المباشر (غیر مسلح)2

یعتبر العدوان غیر مباشر التدابیر التي لا تستخدم فیها القوات المسلحة،  ویجب  
أن تكون هذه التدابیر تهدد السلم،  أو موجهة ضد الاستقلال السیاسي لدولة ما أو 

مجموعة دول وخیر مثال على هذا العدوان هو احتلال هتلر لكل من النمسا 
 .2وتشیكوسلوفاكیا دون استخدام القوة المسلحة

                                       
، أطروحة لنیل التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدوليدحماني عبد السلام،  1

 .70- 69،  ص 2012شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة أبي بكر النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةشافي الهام ابتسام،  2

 .43، ص 2015/2016بلقاید،  تلمسان، 
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  الاختصاص الجوهري للقضاء الجنائي الدولي:المبحث الثاني

 الدولیة تحتكم لمبادئ أساسیة یتعین تطبیقها لتأمین المحاكمة الجنائیة المحكمة  إن
، وقد وردت هذه المبادئ في الباب الثالث من نظام روما أمامهاالعادلة لكل شخص منهم 

 .الأساسي وهي المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي

  مبدأ الشخصیةالشرعیة مبدأ :المطلب الأول

 الشرعیة مبدأ :الفرع الأول

 /تعریف مبدأ الشرعیة1

 بنص قانوني،  یشكل هذا المبدأ ضمانة أساسیة إلا عقوبةبمعنى أنه لا جریمة ولا  
لتحقیق العدالة الجنائیة بحیث یهدف إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد وذلك من خلال 

 .1بیانه وتوضیحه للأعمال المجرم هو غیر الشرعیة ثم وضع العقوبات المناسبة لها

 /تعریف مبدأ شرعیة الجریمة2

 تكون الأفراد على علم بقواعد السلوك التي تبین لهم التصرف المطلوب أنیقصد  
الابتعاد عنه أو المطلوب القیام به،  وبمعنى هذه الفكرة في المجال الجنائي ضرورة أن 

 .2 یعاقبأنینذر المشرع قبل 

إن مبدأ شرعیة الجریمة یفسر عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الواقعة  
 من نظام روما الأساسي 22قبل دخول نظامها الأساسي حیث التنفیذ،  غیر أن المادة 

تجیز مرجعیة المحكمة للقانون الدولي بصفة عامة أي خارج إطار نظامها الأساسي وذلك 
في بعض حالات تكییف السلوك الإجرامي وبالتالي فإن حالة الغموض بشأن تعریف 

                                       
خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   1

 .108، ص 2012/2013
، 2008، مكتبة الوفاء القانونیة،  الاسكندریه، مصر، 1نسرین عبد الحمید نبیه، مبدأ الشرعیة والجوانب الإجرائیة، ط 2

 .33ص 
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الجریمة و تأویل ملابساتها لا یجوز الاحتكام للقیاس،  بل یفسر التعریف لصالح المتهم 
لأن القیاس هو وسیلة للتوسع في تطبیق النص على حالات مماثلة لم ینص نظام روما 

 علیها،  وهذا یعني خلق جرائم جدیدة لم یتم النص علیها وبالتالي صراحةالأساسي 
الخروج على مبدأ الشرعیة فحضر القیاس فیما یتعلق بتعریف الجریمة یعني بمفهوم 

المخالفة أنه لا یجوز اللجوء إلى القیاس لتفسیر نصوص جنائیة أخرى تدخل في النظام 
 1.الأساسي

 /تعریف مبدأ شرعیة العقوبة3

إن مبدأ لا عقوبة إلا بنص یتماشى مع مبدأ شرعیة الجریمة،  إذ لا یجوز  
للمحكمة أن تطبق على مهما كانت خطورة الأفعال المنسوب إلیه،  عقوبة غیر تلك 
 الأثرالمقررة لها مسبقا نوعها ومدتها ومقدارها وهذه القاعدة القانونیة تكرس مبدأ هاما وهو 

الرجعي للعقاب الجزائي،  وهو مبدأ یخضع استثناء وحید یتمثل في استفادة المتهم 
بالعقوبة الأخف إذا ما تم تعدیل القانون قبل صدور حكم نهائي بشأنه،  وهذا ما نصت 

 من نظام روما الأساسي في فقرتها الثانیة على أنه في حالة حدوث تغییر 24علیه المادة 
في القانون المعمول به في قضیه معینه قبل صدور الحكم النهائي،  یطبق القانون 

 .الأصلح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

إن نظام روما الأساسي یقدم الضمانات الكفیلة للدول بأن العقوبات المنصوص  
،  2علیها بهذا النظام لن تؤثر على العقوبات المنصوص علیها بموجب قوانینها الوطنیة

 أما العقوبات التي جاء بها فتتمثل في ما یلي:
السجن المؤبد في حالة الجرائم الأشد خطورة واعتبار الظروف الشخص المدین  -

 .بمعنى صفته خلال ارتكاب الجرائم وطبیعة سلطاته ونفوذه
 . سنة30السجن لمدة أقصاها  -

                                       
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، ط 1

 .117، ص 2006مصر، 
 .123 عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص 2
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 .فرض الغرامات ومصادرة العائدات والممتلكات -
وفي حالة تعدد الجرائم تصدر المحكمة بالنسبة لكل جریمة حكما خاصا وحكما  

 عاما أو السجن 35 المدة هذه تتجاوز لا أنمشتركا یحدد المدة الكاملة للعقوبة على 
 .المؤبد

 من نظام روما الأساسي فإن المحكمة 77 المادة بأحكاموفي باب العقوبات الواردة  
غیر مختصة بعقوبات الإعدام،  وهذا یرتقي لمبدأ مناهضة حكم الإعدام الذي یتبناه 

 .نشطاء حقوق الإنسان في العالم،  حمایة الذات البشریة وحقها في الحیاة
 الضحایا،  كما یمكن مصادرة العائدات لفائدة بأدائها الغرامات فیلزم بها المتهم  أما

والممتلكات المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة دون مساس في حقوق 
 خمس تتجاوزالغیر حسن النیة،  كما یمكن للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا 

سنوات،  أو بالغرامة أو العقوبتین معا في ما یتعلق بالأفعال المخلة بمهنة المحكمة في 
 من نظام روما 70إقامة العدل عندما ترتكب عمدا والمنصوص علیها في المادة 

الأساسي بحیث یمكن للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الذین یرتكبون سلوكا یتمثل في 
 خلاف السجن مثل إداریة، بتدابیر ها أو تعمد رفض الامتثال لتوجیهاتالإجراءاتتعطیل 

 .1الغرامة أو المحكمةالإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفه 

 /أهمیة مبدأ الشرعیة4

ضمان حقوق الأفراد من خلال تحدید نوعیة الجرائم وتحدید العقوبات المقررة لها بشكل 
واضح ودقیق حتى لا یترك ثغرات في القانون تكون وسیلة تسلط بید القضاة،  وبالتالي لا 
یمكن للقاضي الحكم بالإدانة إلا إذا وجد في القانون سندا على الجریمة والعقوبة فهو لا 
یملك أن ینفي جریمة على فعل لتمریر نص قانوني بتغریمه مهما رأى فیها من الخطورة 

، أو مصالح الجماعة فهو یرسم حدا، ا بین الفعل المشروع وغیر الأفرادعلى حقوق 
 ضارة، تالمشروع،  بحیث یكون الأفراد أحرارا في إتیان الأفعال المشروعة وان كان

 . على هذه الأفعال لانعدام مسؤولیتهم الجنائیةإدانتهموبالتالي لا یمكن 

                                       
 .123 عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص 1
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وبالتالي یجب على القضاة للالتزام بجمیع عناصر التجریم وشروطه الواردة في النص فلا 
 عدم أن أو إطلاقا أو لا أهمیة له الأهمیةیمكن إهمال عنصر أو شرط بحجه انه قلیل 

 . أو مصلحه الضحایاالعدالةالأخذ به یحقق 
 العقوبة أساسها القانوني بحیث یجعلها مقبولة من قبل الرأي العام الدولي إعطاء -

 الذین تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیه في هذا الأشخاصوتطبق على جمیع 
 النص دون التمییز بینهم.

 علیها أو استبدال الأساسيفلا یمكن للقضاة الحكم بعقوبة لم ینص نظام روما  
العقوبة المنصوص علیها في هذا النظام على الجریمة المحكوم علیها بعقوبة أخرى غیر 
منصوص علیها،  استبدال السجن المؤبد بالسجن المؤقت،  ولا یمكن تخفیف العقوبة أو 

 .رفعها إلا ضمن الحدود المنصوص علیها في نظام روما الأساسي
 بالأفعالإعطاء دور وقائي لنظام روما الأساسي،  بحیث یكون الشخص على علم  -

 ویكون هذا النظام بمثابة إنذار مسبق له بعدم اقتراف المجرمةالمجرمة وغیر 
 .الأفعال المنصوص علیها فیه

حمایة جمیع الأفراد سواء كانوا مجرمین أو غیر مجرمین بحیث یحمي المجرم  -
 وتحمي غیر المرتكبةنفسه بان لا یقترف جریمة عقوبتها أشد من الجریمة 

المجرمین من الأفعال التي قد یرتكبها المجرم بأنهم لن یفلتوا من العقاب في حالة 
ارتكاب هذه الجرائم أما قاعدة الشك فهي تفسیر لصالح المتهم وهي من القواعد 

 البراءة بتارك الإنسانالأساسیة في الإثبات الجنائي التي تفید بأن الأصل في 
 .1الفعل غیر مجرم في القیام به یعتبر مباحا

 
 
 
 
 

                                       
.119 عبد الفتاح بیومي حجازي، نفس المرجع، ص  1 
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  مبدأ الشخصیة:الفرع الثاني

 / مفهوم مبدأ الشخصیة1

 وما 25وقد جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة في المواد  
بعدها،  من باب الثالث من النظام الأساسي والذي یقصد به المحكمة للأشخاص 
 .1الطبیعیین فقط دون الأشخاص المعنویین أو الاعتباریین "دول،  منظمات،  هیئات"

 /المسؤولیة الفردیة لمرتكبي الجرائم2

 من نظام روما الأساسي على أن اختصاص 25مسؤولیة الأشخاص نص المادة  
المحكمة یكون على الأشخاص الطبیعیین فقط،  وهذا تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة 

الفردیة،  كما أن حكم في هذا النظام یتعلق بمسؤولیة الفرد لا یؤثر في مسؤولیة الدولة 
بموجب القانون الدولي،  وهذا لا یعني إمكانیة مساءلة الدولة جنائیة،  فلا تعدو مسائلته 
أن تكون مدنیة عن طریق دفع التعویضات كوسیلة لجبر الضرر المترتب على الجریمة 

 .الدولیة التي ارتكبها الشخص باسمها

 الدولیة عن سلوك شكل أساس لجرائم كانت الجنائیة المحكمة أمامولا یحاكم الفرد  
المحكمة قد إدانته بها أو براءته منها،  ولا یجوز محاكمته أمام محكمة أخرى عن جریمة 

 أو الجرائم المنصوص علیها الأساسي من نظام روما 5 في المادة إلیهامن تلك المشار 
 .2 بها المحكمة أو براءته منهاأدانته أن،  وكان قد سبق له 70بالمادة 

 /مسؤولیة القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم3

 هذا النظام الأساسي أحكام خاصة مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم  أضاف
 من النظام الأساسي مسؤولیة 28التي یرتكبها من كان تحت رئاسته حیث تضمنت المادة 

                                       
 رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، ،اختصاص المحكمة الجنائیة لاختصاصها القضائي وأصلهزبادي محمد جلول،  1

 .23، ص 2015-2014جامعة الشرق الأوسط، السنة الجامعیة 
عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه وقواعده الموضوعیة والإجرائیة،  الدار الجامعیة الجدیدة،   2

 .97، ص 2008الاسكندریة، مصر، 
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القاعدة العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري فهو مسؤول مسؤولیة 
جنائیة فردیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة من جانب قوات 

 تخضع لإمارته سیطرته الفعلیة وكذلك حسب الحالة والنتیجة بعد ممارسة القائد العسكري
  وذلك بشرطین هما:سلیمة ةأو الشخص سیطرته على القوات ممارس

 هذه إحدى ترتكب أن قواته ترتكب أو على وشك أن یعلم القائد العسكري أن -
 .الجرائم

 لم یتخذ القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر والوسائل اللازمة والمعقول إذا -
في حدود سلطته لمنع ارتكاب أو قمع هذه الجرائم أو لعرض المسألة على 

 1السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

 /عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة والحصانات4

 مقاضاة الأفراد المسؤولین عن أي جریمة بإمكانیةیقضي نظام المحكمة الجنائیة  
 التي یتمتع بها الرسمیة الصفةتدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة بغض النظر عن 

 ارتكاب أي جریمة من هذه الجرائم فإنه یوقع العقاب المقرر لها إثباتالشخص فإذا تم 
 من النظام على أن یطبق هذا النظام 27حتى ولو كانوا رؤساء دول حیث نصت المادة 

 . دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیةمتساویةعلى جمیع الأشخاص بصورة 

وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو  
عضو فیها أو برلمان أو ممثل منتخبا أو موظفا حكومیا لا تعفیه بأي حال من الأحوال 

 .2من المسؤولیة الجنائیة كما أنه لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة
 
 
 

                                       
، مجلة المفكر،  جامعة عباس لغرور، العدد )المحكمة الجنائیة وكیفیة تحریك الدعوى أمامها(ابو الخیر احمد عطیه،  1

 .43العاشر، خنشلة، ص 
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق.27انظر المادة  2
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  اختصاص المحكمة من حیث الزمان والمكان:المطلب الثاني

  الاختصاص الزمني للمحكمة:الفرع الأول

 الدولیة بمبدأ الأثر الفوري للنصوص الجنائیة للمحكمةلقد أخذ النظام الأساسي  
الجنائیة،  ذلك المبدأ المأخوذ به في معظم النظم القانونیة الوطنیة في العالم ومقتضى 

 .1ذلك أن نصوص النظام الأساسي لا تطبق إلا على الأفعال التي تقع بعد تاریخ نفاذه
إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام بعد بدء نفاذه فإنه لا یجوز للمحكمة أن 

تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام لتلك 
الدولة اللهم إذا كانت قد قبلت باختصاص المحكمة على الدعم ما لم تكن طرف في 

 .2النظام
 من النظام الأساسي للمحكمة،  قد 11لذلك نجد أن الفقرة الأولى من المادة  

اشارت الى انه لا یكون للمحكمة اختصاص جنائي إلا في ما یتعلق بالجرائم التي ترتكب 
بعد نفاذ هذا النظام الأساسي،  أما الفقرة الثانیة من المادة فبینت أنه إذا أصبحت دولة 

من الدول طرف في هذا النظام بعد سریان نفاذه،  فإنه لا یجوز للمحكمة أن تمارس 
اختصاصها بالنسبة للجرائم التي ترتكب على إقلیم هذه الدولة أو على متن سفن أو 

طائرات مسجله بها أو الجرائم المتهم بارتكابها احد راعیها الا بعد بدء سریان هذا النظام 
بالنسبة لتلك الدولة،  وإن كان یجوز للمحكمة أن تختص بالنظر في هذه الجرائم،  إذا 
كانت هذه الدولة قد أصدرت إعلانا قبلت فیه اختصاص المحكمة بالنظر في الجریمة 

 من 12معینة قبل أن تصبح طرفا في نظامنا الأساسي وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 
 دون الأساسينظام المحكمة،  وأن هذا الحكم یشجع الدول على الانضمام الى النظام 

 .3خوف من مقاضاتها على الجرائم التي ارتكبتها قبل انضمامها لنظام المحكمة

                                       
علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، ایتراك للنشر والتوزیع،  الطبعة الأولى، مصر،  1

 .211، ص 2005
، مجلة المفكر، جامعة عباس لغرور،  )اختصاص المحكمة الجنائیة وكیفیة تحریك الدعوى أمامها(ذمان صبیح عماد،  2

 .351العدد العاشر، خنشلة، ص
 .39، ص 1999، مصر، العربیة النهضة دار  (د ط)، ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،عطیةابو الخیر احمد  3
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  الاختصاص المكاني للمحكمة:الفرع الثاني

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم التي جاءت في المادة خمسة  
من نظامها الأساسي " جریمة الإبادة الجماعیة،  الجرائم ضد الإنسانیة،  جرائم الحرب،  

 1جریمة العدوان"

عند وقوع الجرائم في إقلیم إحدى الدول بغض النظر ما اذا كان المعتدي من جنسیه 
الدولة الطرف أو من جنسیه دولة اخرى،  واذا وقعت الجریمة في إقلیم دولة لیست 
الطرف في المعاهدة فان المحكمة لا تختص بالنظر فیها إلا إذا قبلت تلك الدولة 

 2.اختصاص المحكمة النظر في الجریمة وذلك تبقى المبدأ سمو آثار المعاهدات
ولكن هذا المبدأ اذا كان لتطبیقه مبرر في مجال الالتزامات المتبادلة على عاتق كل دولة 
طرف في المعاهدة إلا أنه في مجال القضاء الجنائي الدولي قد یكون وسیلة لعرقلة سیر 
العدالة الجنائیة الدولیة،  إذ یكفي بالنسبة لأي دولة معتدیة أو تنوي الاعتداء الا تدخل 

طرف في هذا النظام،  ولا تقبل اختصاص المحكمة بنظر الجرائم موضوع الاعتداء لكي 
 یفلت رعایاها من العقاب من تلك الجرائم

كما تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر الجرائم التي تقع في دولة تسجیل السفینة 
والطائرة إذا وقعت الجریمة على متنها وكانت الدولة طرفا. وكانت الدولة التي التي یحمل 
جنسیتها الشخص المتهم طرفا في النظام،  كما للمحكمة الصلاحیة في نظر أي قضیة 
تحال إلیها من قبل مجلس الأمن وبغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنیة طرفا في 

 3النظام ام لا.

                                       
 ، السابق ذكره. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5المادة أنظر  1
 مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج ،الإنساني في تنفیذ قواعد القانون الدولي الأمن مجلس آلیات اخلاص بن عبید، 2

 .190، ص 2008/2009لخضر، باتنه، 
 .180 ص ، ملاك، مرجع سابقةورد 3
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إن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یعد حدثا تاریخیا هاما فهو  
نتیجة لمجهودات ومفاوضات المجتمع  الدولي فبفضل هذا النظام الذي أمكن لأول مرة 

في التاریخ إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مختصة بمتابعة معاقبة الأشخاص المتهمین 
بارتكاب أشد الجرائم خطورة والتي ترتكب في الغالب بشكلها همجي وعلى نطاق واسع، و 
منتهكي القانون الدولي الإنساني لتكون محكمة مستقلة مكملة للقضاء الوطني ودعمه له 
في أداء دوره الردعي والوقائي، تمارس عملها وفقا لنظامها الأساسي الذي تضمن قواعد 

الأساسیة المتعلقة بعملها واستقلالیتها من خلال تبیان اختصاصات هیاكلها وسلطاتها 
. أمامهاوإجراءات اختیار قضاتها والقانون الواجب تطبیقه 

 ولا أهلیة قانونیة لازمة لممارسة الدولیة ة القانونيةتتمتع هذه المحكمة الشخصي 
 وهي هیئة الرئاسة، الشعب، مكتب المدعي العام وقلم أجهزه أربعةوظائفها وتتكون من 

 قاضیا. 18المحكمة، كما تتألف هذه المحكمة من 
تمارس المحكمة اختصاصها على أربع جرائم خطیرة وهي الإبادة الجماعیة الجرائم  

 وجرائم الحرب وجریمة العدوان، وأما فیما یتعلق بطبیعة العلاقة بین الإنسانیةضد 
 واختصاص الجنائي الوطني في حكموها مبدأ الدولیة الجنائیة المحكمةاختصاص 

 الاختصاص الجنائي الوطني، حیث لا ینعقد الأولویةالاختصاص التكمیلي والذي یعطي 
 الدولة صاحبة الاختصاص لیس أناختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إلا إذا تبین لها 

 على التحقیق في هذه الحالة و محاكمة الأشخاص المتهمین والقدرة الرغبةلدیها 
بارتكابها، حیث تكون إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة هو الملاذ الأخیر 

 الحیلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم في إلىلتحقیق العدالة الجنائیة مما یؤدي 
المستقبل، وفي هذا الصدد في الجهات التي تملك حق إحالة إلى المحكمة هي الدول 

الطرف، المدعي العام، مجلس الأمن. 
في حالة إحالة قضیة من طرف دولة طرف أو من قبل المدعي العام، فلا یمكن  

 أوللمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیم دولة طرف 
بفعل احد مواطنیها  أما في حالة الإحالة من طرف مجلس الأمن تمارس المحكمة 

 غیر طرف في النظام الأساسي. أواختصاصها بغض النظر عن كون الدولة طرف 



 الخاتمـــــــــــــــــــة

54 
 

 یعرج لنا لتحدید اختصاصها للمحكمة تطابق الاختصاص القضائي دراسةوان  
 للمحكمة مبدأ عدم رجعیة القوانین العقابیة، وبالتالي الأساسيالزمني، حیث اخذ النظام 

اتبع مبدأ الأثر الفوري للنصوص الجنائیة، هذا المبدأ السائد في القوانین الجنائیة الوطنیة 
 بعد سریان نفاذه فلا تكون الأساسي النظام إلى للدول التي تنضم بالنسبة أمافصله 

 تلك المتهم بها احد أو هذه الدول إقلیمالمحكمة مختصة بنظر الجرائم التي ترتكب على 
 بعد سریان هذا النظام الأساسي بالنسبة لها. إلارعایاها، 

 تختص بالجرائم التي تقع في إقلیم كل فالمحكمة للاختصاص المكاني بالنسبة  وأما
 كانت الدولة التي وقعت على إقلیمها الجریمة أما إذادولة تصبح طرفا في نظام روما، 

لیست طرفا في المعاهدة القاعدة أن تلك المحكمة لا تختص بنظرها إلا إذا قبلت الدولة 
اختصاص تلك المحكمة  بنظر الجریمة، وهذا تطبیقا لمبدأ نسبیة أثر المعاهدات. 

 بقاعدة فاخذ النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة المسؤولیة أحكامأما على صعید 
 الفردیة وكذا بقاعدة مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة الدولیة الجنائیة المسؤولیة

التي یمرون بارتكابها، بالإضافة إلى ذلك اعتنقت المحكمة مبدأ عدم الاعتداد بالصفة 
الرسمیة للمتهم، وأما أنواع العقوبات التي یجوز للمحكمة أن تصدرها تمثلت أساسا في 

 سنة، وكذا 30 المؤقت الذي لا تتجاوز مدته أوعقوبات أصلیة متمثلة في السجن المؤبد 
 ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة من الغرامةعقوبات تكمیلیة فلا وهي 

 .تلك الجریمة
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 نتائج الدراسة
 : النتائج التالیةإلىومن خلال دراستنا السابقة توصلنا 

/عانت البشریة من فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان وذلك بسبب غیاب نظام قضائي 1
دولي جنائي، وافتقاره إلى آلیة یمكن بها ملاحقة المسؤولین عن تلك الانتهاكات وتقدیمهم 

للمحاكمة القانونیة وإلحاق العقاب بهم. 
 المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة دولیة تمثل القضاء الدولي الجنائي أنشئت/2

 تعبر عن رغبة  أنها إذالدائم، وهو ما یمیزها عن المحاكم الدولیة الخاصة السابقة، 
الغالبیة العظمى من أعضاء المجتمع الدولي 

 ضروریة لضمان احترام ةليآ مستقلة وفعالة، كالدولیة الجنائیة المحكمة/أهمیة وجود 3
مبادئ القانون الدولي وحمایة حقوق الإنسان وإنصاف الضحایا، في ظل عدم وجود آلیة 

 دائما وفعالة مساءلة الأشخاص الذین ینتهكون قواعد القانون الدولي و یقترفون أخرى
 تقوم بدورها لیس أن تستطیع الدولیة الجنائیة المحكمة في الإنسانیة الجرائم في حق أبشع

كآلیة علاجیة بعد اقتراف الجرائم، وإنما كآلیة وقائیة رادعه أیضا، فهي تمنع ظهور 
دكتاتور سفاح یسفك الدماء، علاوة على أن صوت السلام والاستقرار والأمن في العالم 

. الدولیة الجنائیة المحكمةسیكون من ضمن نتائج وجود 
/جاء نظام المحكمة بتنظیم سلیم في اختیار القضاة وتشكیل شعب المحكمة 4
/المحكمة الجنائیة الدولیة لیست بدیلا عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكملة له. 5
/تحدید نظام المحكمة الجهاد التي تملك حق الإحالة إلى المحكمة هي الدول الأطراف 6

والمدعي العام ومجلس الأمن 
/لقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة مبدأ الشرعیة المكتوبة حینما نص على الجرائم 7

 لها ثم اخذ كذلك هذا المقررة والعقوبات أركانهاالدولیة التي تدخل في اختصاصها وبین 
النظام بمبدأ تعویض الضحایا. 

 من نظام روما الأساسي، حیث 5/تحدید الاختصاص النوعي للمحكمة بموجب المادة 8
، الجرائم ضد الجماعیة الإبادة جریمةللمحكمة صلاحیة النظر في أربع جرائم وهي 
الإنسانیة، جرائم الحرب، و جریمة العدوان. 
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/حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مبدأ عدم الاعتداد بالصفة 9
 عضو في البرلمان، وهذا ما أشارت أوالرسمیة للمتهم سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة 

 منه، كما أخذ بقاعدة مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة 27إلیه صراحة المادة 
التي یأمرون بارتكابها. 

 للمحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة قد أخذ بمبدأ عدم رجعیة القوانین الأساسي النظام أن/10
فیما نص أن هذه المحكمة لیس لها اختصاص إلا على الجرائم التي ترتكب بعد دخوله 

. 2002 جویلیة 01 بعد أيحیز النفاذ 
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 توصیات واقتراحات
أما فیما یخص التوصیات التي یمكن اقتراحها من خلال دراسة الموضوع: 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تعطي الحق 124/تعدیل المادة 1
للدول التي تصبح طرفا في النظام الأساسي للمحكمة في تعلیق اختصاصها في ما یخص 

 الجرائم المرتكبة من طرف مواطنیها لمدة سبع سنوات في مثل نص المادة خرق أبشع
 خطورة موضع الدولیة للمعاقبة على هذه الجرائم أصلا أنشئتلاختصاص المحكمة التي 

 النص صحیح ولو كان من أجل تشجیع أن نقول أناهتمام المجتمع الدولي، ولا یمكن 
. إلغاؤها آو، مما یقتضي تعدیل المادة الأساسي النظام إلىالدول على الانضمام 

/یجب إدراج جریمة الإرهاب والاتجار بالمخدرات ضمن اختصاص المحكمة فهو أفضل 2
 مرتكبو جرائم الإرهاب والاتجار أن یقال أن یمكن إذسبیل قمع مثل هذه الجرائم 

 یخطط لهم أو یساندهم عقابا راض عن أیا كانت آو یرعاهم آوبالمخدرات ومن یمولهم 
مواقعهم التي یعملون من خلالها وتكون الدولة ملزمة بالتعاون بما هو متاح من 

معلومات. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:
 17 المؤرخة A/CONF.13/9نظام روما الأساسي المعمم بوصفه الوثیقة  .1

 تشرین 10،  والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة 1998تموز/یولیه 
 تشرین الثاني/نوفمبر 30،  و1999 تموز/یولیه 12،  و1998الثاني/نوفمبر 

 كانون 1،  و2001 كانون الثاني/ینایر 17،  و2000،  و أیار/مایو 1999
 تموز/یولیه 01،  ودخل النظام الأساسي حیز النفاذ في 2000الثاني/ینایر 

2002  .
،  الوثائق الجنائیة الدائمةجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة  .2

،  الدورة الأولى،  ألف القواعد الاجرائیة وقواعد APS/1/3/CCالرسمیة وثیقة 
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 ملخص الدراسة:

 أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدات دولیة لتكون هیئة قضائیة دائمة 
لمعاقبة الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة، فیعد نظام المحكمة 

نص تأسیس وأیضا بمثابة تقنین للجرائم الدولیة التي تدخل ضمن اختصاصاتها، فتعد 
المحكمة مكملة للقضاء الوطني إلا إذا تبین لها عدم رغبة أو قدرة الدولة الطرف في 
تحقیق أو محاكمة مرتكبیها، وإذا كانت الدولة غیر طرف فلا تكون المحكمة مختصة 

إلا إذا قبلت الدولة باختصاصاتها، فأخذ أیضا نظام روما بالسن المعین لمحاكمة 
 سنة حین ارتكابه للجریمة، كما أخذت بقاعدة 18الشخص وهو أن لا یقل عن 

المسؤولیة الجنائیة الفردیة، أما عن إصدار العقوبات تكون أصلیة تتمثل في السجن 
 سنة، وكذا عقوبات تكمیلیة متمثلة في الغرامة 30المؤبد أو المؤقت الذي لا یتجاوز 

ومصادرة العائدات المتأتیة من تلك الجرائم، ویكون تطبیق العقوبات ملقى على عاتق 
 الدولة الطرف التي أبدت استعدادها لقبول المحكموم علیهم داخل إقلیمها.


